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الثناء الجمیل على الرزاق الجلیل، الذي من علینا بنعمة العلم ووفقا 

.یقنا إلا باالله، فالحمد له أولا وأخیراللوصول إلى هذا المقام، وما توف

ذتنا المشرفة اتط ولو بعض العبارات لأسختخوننا الكلمات كي ن

الأسطر للتعبیر عن مدى والتي أبدا لن تكفینا هذه ""حدوش وردیة"

لنا من مجهود لإكمال ا الجزیل لها على كل ما قدمتهنا وشكرننامتنا

.قكدمت شامخة بعملك ونبل أخلافهذا العمل، 

ا لنا الجو الملائم والدعم تتشكر عائلتین الكریمتین واللتان وفر 

.المعنوي والمادي

أساتذتنا الأفاضل ...جزیل الشكر والعرفان إلى كل من علمنا حرفا 

.من الإبتدائي إلى الجامعة

*حسینة ولیدیة*



منا بالتقوى وأجملنا الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزیننا بالعلم وأكر 

.بالعافیة

:أما بعد أتقدم بإهداء عملي إلى

البحث والنفس المصرة، بنترة وبأن الحقیقة عكل من یؤمن بأن دروب العلم و 

.وبأن الورود بدون أشواك لا یمكن أن تكون إلى مجرد صورة 

وظلت ترقب كل خطوة على درب ...إلى من حملتني وهنا على وهن،

.أطال االله في عمرها"أمي ثم أميأمي ثم"الحیاة 

"أبي"خالشمو إلى من علمني ان الحیاة إیمان وعمل وصبر إلى رمز 

.الكریم حفظه االله

، أطال االله في "صلیحة"إلى أمي الثانیة التي ربتني عمتي العزیزة 

.عمرها

سوهیلة، سامیةإلى من حملوا الشعلة من بعدي إخوتي وأخواتي

وإلى أخي علي وزوجته، وإلى الحنون عبد المجید وأولادهن حفظهم االله

خطاكمسدد االله لیزا وكتكوتتي

إلى رفیق دربي وقرة عیني من شاركني الفرح والحزن وشاطر في 

"عزالدین"لحظات النجاح والفشل زوجي الكریم 

إلى إبنتي الصغیرة التي قدمت لي كل الجهد والفرح عندما أراها 

"سیدرا"

وإلى إبنة عمي صافیة "شامي"علوش و"مة كل عائلة الكریإلى

.شیماءصدیقتي و 

إلى وفاء الصداقة والأخوة، وأسطورة الترابط، إلى من شقت معي 

".حسینة"إعداد المذكرة ورافقتني في كل خطوة من خطواتها زمیلتي 

إلى كل الأصدقاء والأقارب أهدي هذا العمل وأرجو االله العلي القدیر 

.وصلاح أمرنا واستقامة نهجنا إنشاء االلهناخیر أن یوفقنا لما فیه 

*لیدیة*



الحمد الله والصلاة والسلام على الحبیب المصطفى وأهله ومن وفى أما 

:بعد

الحمد الله الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة 

بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى روح الوالدین

.رحمهما االله

، الحاضرة في قلبي وإلى ملاكي في الجنة، إلى إلى الراحلة من حیاتي

حي إلى أغلى سم جرالي الحب وإلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بنمع

.، أسكن االله فسیح جنانهالحبایب أمي الحبیبة

لله االله بالهیبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون إنتظار، كإلى من 

من االله أن یرحمك، وستبقى كلماتك أطلب من أحمل إسمه بكل إفتخار إلى 

.نجوم أهدي بها الیوم وفي الغد وإلى الأبد، والدي العزیز، رحمه االله

وهم إلى ملائكة رزقن االله بهم لأعرف من خلالهم طعم الحیاة الجمیلة 

.أولادهني حیاتي إخواتي وأخواتي و الذین غیروا مفاهیم الحب والصداقة والسند ف

إلى رفیقة الدرب التي مهدت لي طریق العلم وشجعتني على المثابرة 

".لیدیة"والثبات زمیلتي  

إلى أساتذتي الذین أضاءوا لي طریق العلم والمعرفة، وأرشدوني 

ونبرتهمبحكمتهم 

أن یمننا بعونه أهدیكم هذا العمل المتواضع، راجیا من االله تعالى 

.وتوفیقه

*حسینة*
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مقدمة

تحتل الأملاك الوطنیة الخاصة أهمیة بالغة خاصة في ظل التحدیات المرتبطة 

.بتسییر العقار العمومي وتشجیع الاستثمار وتحقیق التنمیة المستدامة

المؤرخ في 30-90المشرع الجزائري الأملاك الوطنیة الخاصة في القانون رقم كرس 

.1ملاك الوطنیةالمتعلق بالأ1990أول دیسمبر 

تشمل مملوكة للدولة ولكنها لا تصنف ضمن الأملاك العامة التي تستخدم في 

عقارات قبل الطرق والساحات والدارس، بل هي أراضي و المرافق العامة أوالخدمات العامة 

یمكن للدولة أن تستخدمها لأغراض إقتصادیة أو إجتماعیة أو حتى أن تمنحها للقطاع 

.الخاص لإستثمارها أو استغلالها تحت ظروف معینة

وأملاك وطنیة تابعة تظم الأملاك الوطنیة الخاصة أملاك وطنیة خاصة تابعة للبلدیة 

ك الوطنیة الخاصة لأحكام القانون للولایة، أملاك وطنیة خاصة تابعة للدولة تخضع الأملا

ففي الجزائر لا تعد موضوعا جدیدا لكونها تخضع في تكوینها لآلیات تخضع للقانون العام

الخاص تتمثل في الهبات، الوصایا، أملاك شاغرة، والأملاك التي لا صاحب لها، الشراء 

العامة، اجل المنفعة وآلیات إستثنائیة أخرى تخضع للقانون العام تتمثل في نزع الملكیة من

.بالذكر إن قانون الأملاك الوطنیة تمیز عن باقي القوانین الأخرىحق الشفعة، والجدیر 

یة للدولة وهذه الأموال تخضع إلى الأموال الوطنیة الخاصة تؤدي وظیفة مالیة وتملك

.قواعد تسییر تختلف عن تسییر المال العام، ولكل منها دور ومجال

لوطنیة الخاصة تخضع لقواعد القانون الخاص، وتعتبر قابلة حیث أن الأملاك ا

للتصرف فیها، إلا أنها لا تخضع للتقادم أو الحجز، وكذلك إمكانیة بیعها أو تأجیرها أو 

.التنازل عنها

، صادر في 52ج عدد .ج.ر.ج، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر01مؤرخ في 30-90قانون رقم -1

، صادر44عدد ج.ج.ر.ج، 2008یولیو20ؤرخ في م14-08معدل ومتمم بالقانون رقم ، 1990دیسمبر 02

.2008غشت 3في 
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حیث یجوز للدولة التنازل عن الأملاك الوطنیة، سواء بالبیع بالمزاد العلني أو 

القانونیة اللازمة، وإلغاء تخصیصها إذا كانت مخصصة بالتراضي، بعد إستیفاء الإجراءات 

.لمرفق عام

تتولى مهام تخضع لإدارة أملاك الدولة، والتيكما أن الأملاك الوطنیة الخاصة 

جردها، وحمایتها، وتسییرها واستغلالها والتصرف فیها وفقا للقوانین واللوائح المنظمة والتي 

.ضوعسوف نعرضها من خلال دراستنا لهذا المو 

سیتم تناول من خلال هذه المذكرة موضوع إدارة وتسییر الأملاك الوطنیة الخاصة 

الأموال تخضع إلى لكون الأموال الوطنیة الخاصة تؤدي وظیفة مالیة وتملكة للدولة، وهذه

.قواعد تسییر تختلف عن قواعد المال العام

:لذلك نطرح الإشكالیة التالیة

الخاصة؟فیما تتمثل الأملاك الوطنیة

لمعالجة هذا الموضوع والإحاطة بجوانبه المتعددة ومنه الإجابة على الإشكالیة 

المطروحة، إعتمدنا على المنهج التحلیلي، ویبرز ذلك من خلال تحلیل مختلف المواد 

القانونیة المتعلقة بموضوع الأملاك الوطنیة الخاصة، كما إستعننا بالمنهج الوصفي من اجل 

.فاهیم الواردة في البحثوصف وتحدید الم

طار لدراسة الإ)الفصل الأول(قسمنا هذه المذكرة إلى فصلین أساسین، حیث خصصنا 

ة فتم التطرق إلى آلیات إدار )الفصل الثاني(المفاهیمي للأملاك الوطنیة الخاصة، أما 

.وتسییر الأملاك الوطنیة الخاصة
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لوالفصل الأ 

ة الوطنیلأملاك التطویر الشخصي للقانون ا

الأملاك الوطنیة الخاصة تعتبر جزءا أساسیا من موارد الدولة، وهي جزء من الأملاك 

العامة التي یملكها الشعب وهذه الأملاك تعتبر من المصادر الأساسیة والتي تساهم الوطنیة 

.)لوالمبحث الأ (في دعم الاقتصاد الوطني وتعزیز إستقلال الدولة

بمكوناتها صة تحت سیطرة السلطات العامة، وتستخدمتندرج الأملاك الوطنیة الخا

).المبحث الثاني(في مختلف الأنشطة الإقتصادیة والإجتماعیة
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لوالمبحث الأ 

مفهوم الأملاك الوطنیة الخاصة

یمل الأملاك الوطنیة على مجموع ":301-90من القانون رقم 02نصت المادة 

أوي تحوزها الدولة وجماعتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عامة الأملاك والحقوق العقاریة الت

.خاصة

:وتتكون هذه الأملاك من

.الأملاك العمومیة خاصة للدولة-

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة-

ولأملاك الوطنیة الخاصة ، )ولالمطلب الأ "(عمومیة والخاصة التابعة للبلدیةالأملاك ال-

).مطلب الثانيال(خصائص تتمیز بها 

لوالأ المطلب 

تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة

هي جزء من الأملاك التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلیة، لكنها تختلف عن 

.الأملاك الوطنیة العمومیة من حیث طبیعتها ونظامها القانوني

ما یعرف وأ)الفرع الأول(الخاصة هناك عدة تعریفات للفقهاء حول الأملاك الوطنیة

العامة الأملاك، و )الثانيالفرع (میزها إلى أملاك عامة وأملاك خاصةفنبأملاك الدومین 

، أما الأملاك الوطنیة فهي 30-90من قانون رقم 12عرفها المشرع الجزائري في المادة 

.)الثالثالفرع (العمومیةملاك غیر مصنفة ضمن الأ

، مرجع سابق30-90من القانون رقم 2المادة -1
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لوالفرع الأ 

التعریف الفقهي

:اریف الفقهاء للأموال الوطنیة الخاصة إلىإختلفت تع

ملكیّة یرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن الأملاك الوطنیة الخاصة هي المملوكة

الأشخاص المعنویة العامة ، وهي الأشیاء غیر المخصصة للمنفعة أوخاصة للدولة 

هم الخاصة وهي التصرف فیها كتصرف الأفراد في أموالأو، الحق في استغلالها 1العامة

هي تلك الأموال التي تؤدي وظیفة مالیّة أوتخضع بعامة لأحكام القانون الخاص، 

.2وتملكیّة

بأن العبرة من تمییز الأملاك الوطنیة تكمن لأحكام في (Decrolet)فیرى الفقیه 

أوغیر قابل له لكي یعد مالا عاما أوطبیعة المال ذاته وما إذا كان قابلا للتملك الخاص 

خصص لإستعمال الجمهور المخاصا، وان المال الذي لا یكون قابلا للتملك بطبیعته هو 

.3مباشرة لا المخصص لخدمة مرفق عام

عن دیكورك ي عد طبیعة المال وكونه غیر قابل (Barthélemy)لا یختل الفقیه 

إلى للملكیة الخاصة إلا أنه لا یرجع في تأصیل نظیرته إلى نصوص القانون المدني بل 

.4المنطق والاستدلال العقلي وحده

Jesse)ویقول كل من  Marie Auby et Robert Decaux-Adbert) أن فكرة

التمییز بین الأموال العامة والخاصة التابعة للدولة تكمن في كون وظیفة الأموال الخاصة، 

، جامعة زیان عاشور بالجلفة، العدد الثاني، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، "الملاك الوطنیة الخاصة"مقداد خالد، -1

.53-46، ص ص 2016أفریل 1

، دار الخلدونیة، الجزائر، 2020العظیم، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، الطبعة سلطاني عبد-2

.137، ص 2010

نورین سهام، الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، التخصص -3

.6، ص 2023-2022اسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السی

.12، ص 1986، أصول القانون الإداري ، منشأة العارف، الإسكندریة ، شیخا إبراهیم عبد العزیز-4
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إن تسییر وظیفة إمتلاكیة ومالیة، وهي موجهة لأن تجلب للدولة إیرادات وخدمات، وبالتالي

.1هذا الصنف من الأموال لا شكل مرفقا عاما ما دام أن هدفها ، لیس تحقیق المنفعة العامة

تعد هذه الأملاك مصدرًا هاما لتمویل میزانیات الدولة والجماعات المحلیة، وتساهم 

في تنمیة الإقتصاد المحلي من خلال استغلالها الأمثل، ومع ذلك یلاحظ وجود تحدیات في 

.رها واستغلالها، مما یستدعي ضرورة ترشید استغلالها وتحسین إدارتهاتسیی

الفرع الثاني

التعریف القضائي

الفرنسي نجده لم یحدد معیارا واضحا یمكن الاعتماد علیه في تحدید لمشرعلبالنظر 

، وترك ذلك لكل من القضاء والفقه، فإنعكس ذلك على موقف الخاصةوتمییز الأموال 

العادي، فكان أوسواء في القضاء الإداري نسي على مسألة تحدید المال العام، القضاء الفر 

یكتفي بإبراز الصفات المتوفرة في كل حال على حدا دون أن یحدد معیار عاما یمكن 

.2تطبیقه

نحو الأخذ بالتعریف الذي وضعته 1947توجه القضاء الإداري الفرنسي منذ عام 

ردت في مشروعها تعریف للمال العام یدرج في أو رنسي، التي المدني الفلجنة تنقیح القانون

أونطاقه مجموع أموال الجماعات العامة والمؤسسات العامة التي یستعملها الجمهور مباشرة 

بمقتضى إعداد خاص قد قصرت أوالمخصصة لمرفق عام إذا كانت الأموال بطبیعتها، 

.بصفة أساسیة على أغراض المرافق العامةأوكلها 

وهو الذي أخذ به مجلس الدولة الفرنسي، إعتمد علیه في عدة أحكام أصدرها قاضي 

SOC)في قضیة19/10/1956لصادر بتاریخ في الحكم ا libeton) بإعتبار الأرض

التابعة للمیناء من الأموال العامة بسبب إعدادها خاصا لخدمة المیناء، كما أقره أیضا في 

.46مقداد خالد، مرجع سابق، ص -1

، ص ص    1984عیة، الجزائر، محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام، دیوان المطبوعات الجام-2

10-12.
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وتشجیر في منطقة مصاطبعن مجلس الدولة وجود 22/04/1960قراره الصادر بتاریخ 

.1القصر الأبیض في الجزائر العاصمة یفي الصفة العامة على هذه الأموال

الثالثالفرع 

التعریف القانوني

من القانون رقم     3في المادة الخاصةعرف المشرع الجزائري الأملاك الوطنیة 

تمثل الأملاك الوطنیة العمومیة المنصوص ":من هذا القانون12تطبیقا للمادة 08-14

أوأعلاه والتي لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها 2علیها في المادة 

.غرضها

أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة 

.2"إمتلاكیة ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة

هذه التعاریف نستنتج أن الأملاك الوطنیة هي أموال خاصة بالدولة من خلال

.3والجماعات المحلیة التي تؤدي وظیفة تملكیّة ومالیة

الأملاك الوطنیة :هماتشمل الأملاك الوطنیة الخاصة بدورها على تقسیمین 

.)ثانیا(الأملاك الوطنیة الاستغلالیةو ،)لاأو (التقلیدیة

التقلیدیةالأملاك الوطنیة:لاأو 

یحتوي على قسط كبیر من مكونات الأملاك الوطنیة ویظم البنایات والأراضي، 

وبصدد البنیات فإن تحدیدها سهل على عكس الأراضي لها مفهوم واسع جدا، بالرجوع إلى 

لم یذكر سوى 30-90من القانون رقم 18أحكام قانون الأملاك الوطنیة وبتحدید المادة 

: وهي نوعین من الأراضي ألا

.ذات الوجهتین الفلاحیّة والرعویّةأوالأراضي الفلاحیة والرعویّة -

، ص 2005نوفل علي عبد االله صفي الدلیمي، الحمایة الجزائیة للمال العام، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

115.

.مرجع سابق، یتضمن الأملاك الوطنیة، 14-08من القانون رقم 3المادة -2

.136سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص -3
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.1الأراضي الجرداء-

الجزئیات المتعلقة بهذه الأراضي خاصة الأراضي 30-90لم یحدد القانون رقم 

.الجرداء، هل یقصدها أراضي فلاحیّة غیر مغروسة؟ أم لا

الأخرى لبیان ذلك لاسیما قانون لكن هذا لا یمنع من الرجوع لنصوص القانونیة 

.25-90التوجیه العقاري رقم 

یمكن تقسیم 25-90من خلال استقراء نصوص القانون التوجیه العقاري رقم 

عقار فلاحي، عقار رعوي، عقار سیاحي، عقار صناعي وكلها :الأراضي والعقارات إلى

.2تشكل الذمة العقاریة والوعاء العقاري للأملاك الوطنیة الخاصة

یشمل العقار المبني والعقار غیر المبني:العقار الحضري-1

تشتمل البنایات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة كل البنایات الإداریة :العقار المبني-2

غیر المخصصة الإستعمار المهني، وكذا البنایات ذات الاستعمار السكني، كما تشمل

دة على الفنادق التي تملكها الدولة المساكن الوظیفیة التي تملكها البلدیات، زیا

.3والجماعات المحلیة

:عقار غیر مبني-3

هو ذلك العقار المعد للتعمیر والمخصص للإنجاز أنسجة حضاریة یتم إثباته عن 

طریق المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ویقصد بهذا الأخیر أداة التخطیط والتسییر 

، مرجع سابق30-90من القانون رقم 18المادة -1

18، صادر في 49ج عدد .ج.ر.، یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -2

، 55ج عدد .ج.ر.، ج1995سبتمبر 25المؤرخ في 26-95، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1990نوفمبر 

.1995سبتمبر 27صادر في 

دیسمبر 2، صادر في 51ج عدد .ج.ر.، یتضمن التهیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر 1مؤرخ في 29-90رقم قانون -3

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج2004أوت 14، المؤرخ في 05-04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990

.2004أوت 15، صادر في 51
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البلدیات المعنیة أخذا بعین أوهیئة العمرانیة الحضري المحدد للتوجیهات الأساسیة للت

.1الأراضيیغة المرجعیة لمخطط شغلالاعتبار الهیئات والتصمیمات والضابط للص

الأملاك الوطنیة الخاصة الاستغلالیة:ثانیا

مع تطور تسییر الأملاك الوطنیة العمومیة الذي لم یعد حبیس تقدیم خدمة عامة غیر 

جدیدة أین أصبحت الدولة تاجرة تخضع لأحكام القانون الخاص مكلفة فقد ظهرت مرافق 

أصبحت الدولة عاجزة عن تلبیة بحثویعود السبب في هذا التغییر إلى كثرة الأعباء العامة، 

إلى إنشاء مؤسسات عامة تجاریة، أین أصبحت الدولة مطالبة بتحقیق معاديكل الحاجیات 

لاستغلال، حیث تتولى المؤسسات العمومیة مهمة الربح وبالتالي التحول من الإدارة إلى ا

إستغلال الأملاك العمومیة الوطنیة الطبیعیة ضمن عدة قطاعات سواء المیاه، المناجم، 

.الخ، وأخضعها لقوانین خاصة بها بشأن كیفیة إستغلالها...المحروقات، الغابات

إلا انه ومع فبعد أن كانت الثروات الطبیعیة تصنف ضمن الدومین العام الطبیعي 

التطور الحاصل في إقتصادیات الدول ولضرورة دفع عجلة التنمیة، تحولت إلى إمكانیة 

.إستغلالها وفقا لقواعد السوق إلى أموال إستغلالیة

فخول القانون للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة إمكانیة إستغلال وتسییر جزء من 

.الأموال العامة بمفهوم قانون الأموال الوطنیة

عتبر إذا أموال المؤسسات العمومیة الإقتصادیة جزء من الأملاك الخاصة للدولة، ت

أین تكون لهذا الأخیرة رأسمالا تأسیسیا لا یجوز التصرف فیه ولا الحجز علیه، أما بالنسبة 

للأرباح المحققة من إستغلالها فتعتبر بمثابة رأسمال متحرك یمكن إعمال مختلف التصرفات 

، یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 1991ي ما28مؤرخ في 177-91مرسوم تنفیذي رقم -1

، المعدل والمتمم 1991جوان 1، صادر في 26ج عدد .ج.ر.والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج

.2005سبتمبر 11، صادر في 62ج عدد .ج.ر.، ج2005سبتمبر 10مؤرخ في 317-05بالمرسوم التنفیذي رقم 
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المتعلق بتنظیم المؤسسات 04-01من الأمر رقم 4في نص المادة علیه وهو ما جاء

.1العمومیة الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

الثانيالمطلب 

خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة

الأملاك الوطنیة الخاصة في الجزائر تتمثل في الممتلكات التي تمتلكها الدولة، 

ي مباشر، بل هي ملكیة تابعة للدولة ولكن لا إنتاجأووتهدف إلى استغلالها بشكل تجاري 

یتم تخصیصها مباشرة للمصلحة العامة، ویظهر ذلك من خلال الوظیفة التي تؤدبها هذه 

الأموال من جهة وكیفیة ضم الأموال في نطاقها من جهة أخرى، ومن أبرز الخصائص التي 

الفرع (قابلیتها للتقادم والحجزلى بعدم و تمیزت بها الأملاك الوطنیة الخاصة، فبینما تتمیز الأ

قابلیتها للتصرف من قبل الدولة ،)الفرع الثاني(، خاضعة لمبادئ القانون الخاص)لوالأ 

.)الفرع الرابع(خاضعة للحمایة القانونیة ،)الفرع الثالث(والجماعات المحلیة 

لوالفرع الأ 

عدم قابلیتها لتقادم وعدم قابلیتها للحجز

ة الخاصة جزءا من المال العام الذي تحرص الدولة على حمایته تعد الأملاك الوطنی

وتنظیم طرق التصرف فیه، ولضمان إستمراریة هذه الحمایة، أقر المشرع جملة من المبادئ 

القانونیة من بینها عدم قابلیة التقادم وعدم قابلیة الحجز، وهما خاصیتان تمیزان هذا النوع 

.من الأملاك عن غیرها

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها 2001أوت 20مؤرخ في 04-01من الأمر رقم 4ة الماد-1

28المؤرخ في 01-08، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2001أوت 22، صادر في 47ج عدد .ج.ر.وخوصصتها، ج

مارس 2، صادر في 11عدد ج.ج.ر.، الذي أضاف تعدیلات تتعلق بالخوصصة وإعادة الهیكلة، ج2008فبرایر 

2008.
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یة عدم قابلیة التقادمخاص:لاأو 

لا یسري التقادم على ":من القانون المدني الجزائري على ما یلي308تنص المادة 

.1"الحقوق التي لا یجوز التصرف فیها

.وهذه هي المادة الأساسیة التي یسند إلیها في فكرة عدم قابلیة بعض الحقوق للتقادم

صیقة بالشخص أو المرتبطة بالنظام مثل الحقوق الل(إذا كان الحق غیر قابل للتصرف 

)العام

ن الحائز حسن النیة من إكتساب ملكیة الشيء كالتقادم المكسب هو وسیلة قانونیة تم

.حمایة لهاملاك من هذه القاعدةكل الأبعد مرور مدة زمنیة محددة، إلا أن المشرع إستثنى 

لا تفقد ملكیتها لها الدولةمبدأ عدم قابلیة الأملاك الوطنیة الخاصة للتقادم، بمعنى أن 

.طال زمن وضع الید علیها من قبل الغیرمهما 

.ویعتبر هذا المبدأ من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفته

خاصیة عدم قابلیتها للحجز:ثانیا

ة، حسب المادعدم قابلیة الحجز للأملاك الوطنیة الخاصةىنص القانون صراحة عل

"المدنیة الجزائريءاتمن قانون الإجرا636 لا یجوز الحجز على الأموال التي ینص :

.2"القانون على عدم جواز التصرف فیها أو عدم جواز حجزها

الحجز التنفیذي هو إجراء یسمح للدائنین بالتحصیل على ممتلكات المدین غیر أن 

صلحة الأملاك الوطنیة الخاص تتمتع بحصانة ضد هذا الإجراء، متى كانت مخصصة للم

.، إذا لم تكن مخصصة للنفع العامالعامة

من قانون الأملاك 88إلى 81وعلى هذا الأساس، یجب فهم التخصیص المواد من 

المؤرخ في 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 89إلى 83والمواد من .303-90الوطنیة 

.من القانون المدني الجزائري308المادة-1

.من القانون المدني الجزائري636المادة-2

.من الأملاك الوطنیة، مرجع سابقض، المت30-90من القانون رقم 88إلى 81المواد من -3
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.20121دیسمبر 16

لاكه الخاصة تحت تصرف على أنه عملیة بمقتضىاها یضع شخص عام ملكا من أم

من أداء المهمة 30-90من قانون رقم 82شخص عام آخر لتمكینه، حسب مفهوم المادة 

، وما یعني تخصیص هذا العمل لخدمة مرفق عام، ومن ثمة فإن المال الذي 2المسندة إلیه

.3یؤدي هذه الخدمة لا یمكن أن یصبغ إلا بكونه مالا عاما

ة المرفق العام أنه لا یمكن الحجز على الأملاك اللازمة كما یستفاد من مبدأ استمراری

لسیره، ولو كانت تابعة للأملاك الخاصة للدولة

المعدل والمتمم إلى 30-90من القانون رقم 20، 19، 18، 17وقد عمدت المواد 

إخراج المال أوتعداد الأملاك الوطنیة التابعة للولایة والبلدیة مؤكدة على معیار التخصیص 

والتي یجوز التصرف فیها من ، 4ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة برفع التخصیص عنهامن

قبل الدولة والجماعات المحلیة على عكس الأموال العمومیة التي لا یجوز التصرف فیها، 

كذلك الأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة للتقادم والمكسب في القانون المدني، ولا یجوز 

.5الحجز علیها

ع الثانير الف

خاضعة لأحكام القانون الخاص

، فإن الأملاك الوطنیة غیر الأملاك 30-90وهو ما تم إقراره بموجب القانون رقم 

الوطنیة العمومیة أي الخاص، فإنها تسعى إلى إقرار أهداف وحاجیات إمتلاكیة ومالیة، 

ق أیضا أغراض الدولة والجماعات المحلیة وأصبحت تحقلجلب إیراداتوذلك لكونها موجهة

، والذي یحدد شروط 2012دیسمبر 16في مؤرخ 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 89إلى 83المواد من -1

.2012دیسمبر 19، صادر في 69ج عدد .ج.ر.وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ج

.، مرجع سابق30-90من قانون رقم 82المادة -2

.59-58، ص ص 2021أعمر یحیاوي، الوسیط في شرح قانون الأملاك الوطنیة، دار الهدى ، الجزائر، -3

.، مرجع سابق30-90، من القانون رقم 20، 19، 18، 17المواد -4

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 4المادة -5
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وع تخصیص للمصلحة العامة كسیر المرافق العامة ض، أي أن تكون مو المنفعة العامة

إمتلاكیة ةوغیرها من هنا یمكن استخلاص أن الأملاك الوطنیة الخاصة تؤدي وظیف

.1ومالیة

الفرع الثالث

قابلیة التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة

تشكل الأملاك ":على ما یلي30-90رقم من القانون 02فقرة 04نصب المادة 

البلدیة أوالولایة أوالوطنیة الخاصة، جمیع الأملاك المنقولة والعقاریة التي تملكها الدولة 

.2"المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري والتي لا تكتسي طابعا عمومیاأو

المقررة للأملاك هذا یعني أن الأملاك الوطنیة الخاصة لا تتمتع بالحمایة المطلقة

العامة، بل تخضع لنظام القانون الخاص نوعا ما، حیث تكتسي طابعا عمومیا، فهي قابلة 

أي تصرف آخر وفقا لشروط معینة أوللتصرف القانوني كالبیع، الایجار، التبادل، التنازل، 

نوفمبر 23المؤرخ في 454-91المرسوم التنفیذي رقم یحددها القانون من بینهم

یحدد كیفیات تسییر الأملاك الخاصة الوطنیة، ویتمن أحكام تفصیلیة بخصوص :1991

18المؤرخ في 25-90لعقاري رقم وأیضا قانون التوجیه ا، 3التصرف في هذه الأملاك

.4، یتضمن بدوره آلیات التنازل عن العقارات التابعة للملاك الخاصة1990فمبر نو 

:انونیة تفرضها التشریعات مثالرغم قابلیة العامة للتصرف، هناك قیود ق

رئیس المجلس الشعبي أوالوالي، الوزیر، (الحصول على ترخیص من السلطة المختصة -

).البلدي حسب طبیعة الملك

.9نورین سهام، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 16المادة -2

حدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة ، ی1991نوفمبر 23، المؤرخ في 454-91المرسوم التنفیذي رقم -3

، ملغى بمرسوم تنفیذي رقم 1991نوفمبر 24، صادر في 60ج عدد .ج.ر.وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، جللدولة

، مرجع سابق12-427

.، یتضمن قانون التوجیهى العقاري، مرجع سابق25-90قانون رقم -4
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.إحترام المنفعة العامة، خاصة عند التنازل-

.عدم مخالفة التعمیر والتنظیم العقاري-

.لجهاز الدولةأوة للمستأجر لویو لویة بعض الجهات في التنازل مثلا الأأو إحترام -

قابلیة التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة هو تحقیق مجموعة من الأهداف 

.الاقتصادیة والاجتماعیة والتنمویة

إدخال الأموال ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة، حیث نص قانون الأملاك الوطنیة 

بتجرید أوإلغاء تخصیصها بإما كونعلى أن دمج الأموال ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة ی

توابع الأملاك العمومیة من صفتها مع بقائها في ملكیّة الدولة، وذلك حسب طرق القانون 

بالمجان، ومن طرق الخاص نجد التبرعات، الهبات، أوالقانون الخاص بالمقابل أوالعام 

.1والوصایا

الحطام والكنوز إمتلاك التركات التي لا وترث لها،:ومن طرق القانون العام نجد

.ذات القیمة الأثریة، الأموال التي لا صاحب لها

ومن الطرق الاستثنائیة المندرجة ضمن طرق القانون العام هو نزع الملكیة من اجل 

فاذ كل الطرق المنفعة العامة، لكن لا یمكن للإدارة أن تلجأ لهذا الإجراء إلا بعد استن

لفائدتها أوانت تهدف إلى تحقیق فائدة للأفراد خاصة إذا ك)تناء، التبادلإق(الرضائیة 

.2الخاصة لأن تحقیق فائدة أفراد معینین لا یمكن حصره في المنفعة العامة

الفرع الرابع

خاضعة للحمایة القانونیة

الجوانب القانونیة التي یتناولالحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة الخاصة هو موضوع 

تملكها الدولة ولكن لیست مخصصة فلإستعمال العام أي لیست تعني بحمایة الأملاك التي

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 11ازعات العقاریة، طبعة جدیدة زروقي، المنلىحمدي باشا عمر، لی-1

.118-117، ص ص 2014

.10نورین سهام، مرجع سابق، ص -2



لأملاك الوطنیة تطویر الشخصي للقانون االالفصل الأول                                   

-15-

من الأملاك العمومیة، بل هي من الأملاك الوطنیة الخاصة، والتي تخضع لنظام قانوني 

یختلف عن الأملاك العامة، نظرا للأهمیة الكبرى التي تحتلها هذه الأموال باعتبارها ركیزة 

.الدولة في قیامها بوظائفها

)ثالثا(وجزائیة،)ثانیا(مدنیة،)لاأو (لحمایة إلى إداریةتنقسم هذه ا

الحمایة الإداریة:لاأو 

مطلقة بغض النظر لقد خص المشرع الأملاك الوطنیة بحمایة قویة شملتها بصورة 

.1عن نوعها، فجمیعها تستفید من قواعد الحمایة

حمایة ضمانلمواد استهدف من خلالها تأكید و أفرد عددا من افنجد الدستور قد

على وجوب حمایة الملكیة 2020تعدیل دستور من 83الأملاك الوطنیة، إذ نصت المادة 

5نص في المادة 30-90قانون الأملاك الوطنیة رقم أن، كما 2العمومیة وهو مواطن

دارة والأفراد لإملاك الوطنیة التي تلزم اعلى واجب حمایة الأ14-08المعدلة بالقانون رقم 

لا أن تتعرف على أملاكها بواسطة أو تمكن الإدارة من تحقیق هذا الهدف یجب ، ولكي ت3معا

.فیها بعد من ضبطها وصیانتها والمحافظة علیهاتتمكنهاعملیة الجرد التي 

تتمثل عملیة الجرد في تسجیل وصفي وتقییمي لجمیع الأملاك الوطنیة بشكل یبین 

ل بالنسبة لكل الأملاك الوطنیة حركتها والعناصر المكونة لها، حیث انه إجراء شام

باستثناء ما جاء بنص خاص كالأشیاء القابلة )العمومیة والخاصة، العقاریة والمنقولة(

، كما لا تخضع للجرد أملاك وزارة الدفاع 4للإستهلاك بإستعمالها مرة واحدة والبسیطة الثمن

المؤرخ 455-91جب المرسوم التنفیذي رقمأو الوطني نظرا لخصوصیة هذا القطاع، وقد 

الوطنیة على كل المؤسسات أیا كانت الأملاكالمتعلق بجرد 1991نوفمبر 23في 

.48مقداد خالد، مرجع سابق، ص -1

"تنص على ما یلي2020من تعدیل دستور 83المادة-2 یجب على كل مواطن ان یحمي الملكیة العامة ومصالح :

".لمجموعة الوطنیة، ویحترم ملكیة الغیرا

.، یتضمن الأملاك الوطنیة، مرجع سابق14-08من القانون رقم 5المادة -3

.49مقداد خالد، مرجع سابق، ص -4
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العقاریة الأملاكأن تمسك دفاتر لجرد كل مصلحیةأوطبیعتها، إداریة، تجاریة، إقلیمیة 

من 8حائزة على سبیل التخصیص فقط المادة أوالموجودة بحوزتها سواء كانت مالكة لها 

.1المرسوم

الوسیلة :تملك الإدارة في سبیل المحافظة على الأملاك التي تحوزها وسیلتین هما

.القانونیة والوسیلة المادیة

:الوسیلة القانونیة-1

، 30-90من القانون رقم 68تتمثل في حق الإدارة في إصدار لوائح تنظیمیة المادة 

ني والحد من الخطر وهي عبارة عن لوائح ضبط إداري قصد المحافظة على الملك الوط

الذي یهدده، وهي تختلف عن قرار الضبط الإداري التي تستهدف المحافظة على النظام 

، إذ یقع على عاتق كل إدارة حائزة واجب وضع قواعد تنظیمیة وفرض جزاءات على 2العام

134طبق لقواعد المسؤولیة المدنیة المواد من أوكل مخالفة لما في إطار القوانین الخاصة 

.3من القانون المدني140إلى 

:الوسیلة المادیة-2

مستفیدة من تخصیص ملك من الأملاك الوطنیة أویقع على عاتق كل إدارة مالكة 

الخاصة أن تسهر على صیانته بصفة دوریة وذلك بتخصیص جزء من میزانیتها لهذا 

زام عقود إداریة أنها تلجأ لإلأوالغرض، فقد تتكفل هي بنفسها بالعملیة عن طریق أجهزتها 

من القانون 67مع أشخاص ومؤسسات أخرى مختصة في إطار التشریع المعمول به المادة 

.304-90رقم 

.، مرجع سابق455-91من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة -1

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 68المادة -2

.من القانون المدني، مرجع سابق140إلى 134المواد من -3

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 67المادة -4
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الحمایة المدنیة:ثانیا

لا یجوز التصرف في أموال الدولة، من القانون المدني على أنه689نصت المادة 

ص هذه الأموال لأحدى تملكها بالتقادم، غیر أن القوانین التي تخصأوحجزها، أو

تحدد شروط إدارتها وعند الاقتضاء، شروط عدم 688المؤسسات المشار إلیها في المادة 

.1التصرف فیها

أساس ملاك الوطنیة الخاصة لأحكام قانونیة خاصة مقررإن خضوع التصرف في الأ

المسیرة أولتحقیق الغرض الذي وجد من أجله المالك، وهذا یعتبر قیدا على الإدارة المالكة

لهذا الملك، إذ لا یجوز لها إجراء أي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكیة، إلا بمراعاة 

أحكام قانون الأملاك الوطنیة والنصوص التشریعیة الأخرى، وذلك تحت طائلة البطلان 

.المطلق للتصرف

للإدارة في وتتمثل وسائل الحمایة المدنیة للأملاك الوطنیة في السلطات الممنوحة 

الحیازة دعاويمواجهة جمیع أشكال التعدي علیها، وتتمثل أساسا في حق الإدارة في رفع 

والملیة أمام القضاء لوقف الاعتداءات الحاصلة على هذه الأملاك، وذلك عن طریق 

.2أجهزتها المؤهلة قانونا

الحمایة الجزائیة:ثالثا

ل العام بمختلف أنواعه، فكان تدخله لى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة للماأو لقد 

أوبتقرر حمایة خاصة له تحفظه من تحفظه من مختلف أشكال التعدي الصادرة من الأفراد 

الحائزة لها بأي صفة كانت وحتى الموظفین وما في )الطبیعیة والمعنویة(من الأشخاص 

شمل جمیع الموال حكمهم القائمین بتسییرها والسهر على حفظها وصیانتها، وهذه الحمایة ت

أكثر عرضة ضح في الأملاك التي تكون أو ، إلا أنها تتجلى بصورة )عامة وخاصة(الوطنیة 

.الخ....للجمهور كالطرق العامة ومجاري المیاه

.من القانون المدني، مرجع سابق689، 688المواد -1

.51-50، مرجع سابق، ص ص "الأملاك الوطنیة الخاصة"مقداد خالد، -2
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وما یجدر التنبیه إلیه أن النصوص الجزائیة التي تكفر الحمایة للمال العام بصفة 

ثرة في مختلف القوانین والمراسیم الخاصة لم تجمع في تشریع واحد، بل جاءت مبع،1عامة

منه التي مكرر119لما تضمنه قانون العقوبات، لاسیما المادة بالإضافةبكل نوع منها، 

سنوات وبغرامة من )3(أهر إلى ثلاث )6(بالحبس من ستة یعاقب":تنص على

كل شخص أوضابط عمومي أوموظف أودج كل قاض 200.000دج إلى 50.000

أومن هذا القانون، تسبب بإهماله الواضح في سرقة 1195أشارت إلیه المادة ممن

أووثائق أوأشیاء تقوم مقامها أوخاصة أوضیاع أموال عمومیة أوتلف أوإختلاف 

.2"بسببهأوأموال منقولة وضعت تحت یده سواء بمقتضى وظیفته أوعقود أوسندات 

على معاقبة جرائم التخریب ن قانون العقوبات م5مكرر فقرة 87كما نصت المادة 

من 386التي تطال وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة، كذلك أشارت المادة 

معاقبة أفعال التعدي على الملكیة العقاریة بما فیها الملكیة الوطنیة، من إلى قانون العقوبات 

جزائیة في نصوص خاصة جاءت عدة أحكام رد أو جهة أخرى نجد المشرع الجزائري قد 

.3للمساس بسلامة المال العام بمختلف أشكالهامحاولةبعقوبات جد صارمة لردع كل 

، المتعلق بالوقایة من 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06فقد تضمن القانون رقم 

، )بمفهوم واسع(الفساد ومكافحته أحكاما جزائیة لمحاربة والإختلاس وتبدید المال العام 

.4تبذیرهأوتلافه وإ 

،   2011الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، وفقا لأحكام التشریع -1

.98ص 

، تم تعدیله وتحدیثه عدة 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66مكرر من قانون العقوبات بالأمر رقم 119المادة -2

، الذي صدر في العدد الخیر من الجریدة06-24مرات، احدث تعدیل لقانون العقوبات تم بموجب القانون رقم 

، یتضمن هذا التعدیل عدة إجراءات جدیدة، تسریب المعلومات السریة، إضعاف الروح 2024سنة 30الرسمیة رقم 

.المعنویة، الاعتداء على الموظفین العمومیین

.من قانون العقوبات386والمادة 5مكرر فقرة 87المادة -3

، صادر في 14ج عدد .ج.ر.، جمن الفساد ومكافحتهبالوقایة یتعلق، 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -4

.2006مارس 8
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قبل إلغائه 1971نوفمبر 8الصادر في73-71كما نص قانون الثورة الزراعیة رقم 

على معاقبة أعمال التخریب الموصوفة التي تستهدف عرقلة التنمیة العادیة 27في مادة 

.1لأجهزة الإقتصاد الوطني وتعریضها للخطر

الأملاك الغابیة والمیاه والطرق إلى جانب هذه النصوص نظیف تلك المتعلقة بتنظیم 

.العمومیة وكذا الموانئ والمطارات ومختلف قطاعات الإقتصاد الوطني

من القانون رقم 39المعدلة بالمادة 30-90من القانون رقم 137وقد نصت المادة 

على ذلك تبقى ساریّة المفعول الأحكام الجزائیة المنصوص ةو علا ":على ما یلي08-14

القوانین التي تحكم تنظیم وسیر المصالح العمومیة والمؤسسات والهیئات علیها في 

العمومیة وكذا أحكام التشریع الخاص لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي یعاقب على 

.2"لوطنیة في مفهوم هذا القانونالتي تتكون منها الأملاك االمساس بالأملاك

لتي تعاقب على مختلف أشكال التعدي هذه بعض الأمثلة على النصوص الجنائیة ا

على الأملاك الوطنیة التي تشمل كما سبقت الإشارة إلیه أعلاه، الأملاك الوطنیة العامة 

الوطنیة الخاصة، وقد إقتصرنا في هذا المجال على إعطاء بعض الأمثلة فقط، الأملاكو 

مجالا من مجالات لأن المجال لا یسعنا الغوص في الموضوع، نظرا لإتساعه ولكونه أیضا 

.3القانون الجنائي بصفة عامة والقانون الخاص بالجرائم الاقتصادیة بصفة خاصة

ج عدد .ج.ر.میثاق الثورة الزراعیة، ج-، یتضمن الثروة الزراعیة،1971نوفمبر 8مؤرخ في  73-71قانون رقم -1

(1971نوفمبر 30، صادر في 30 )ملغى.

.14-08ون رقم من القان39المعدلة بالمادة 30-90من القانون رقم 137المادة -2

.256، ص 2009داریة، نظریة الإختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، شیهوب، المبادئ العامة الإدمسعو -3
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الثانيالمبحث 

مكونات الأملاك الوطنیة الخاصة

الأملاك الوطنیة الخاصة هي كل الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن 

من 3ومالیة وذلك حسب المادة الأملاك الوطنیة العمومیة والتي تؤدي وظیفة إمتلاكیة

.301-90قانون رقم 

یتم حصر الأملاك الوطنیة الخاصة إلى أملاك تابعة للدولة والولایة والبلدیة وفقا 

:لقانون الأملاك الوطنیة المتعلق بتحدید الأملاك العقاریة على

.لكهاالعقارات مختلفة الأنواع غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تم-

الأملاك الناجمة عن تجزئة حق الملكیة التي تؤول إلى الدولة والولایة والبلدیة كحق -

الخ....الانتفاع والاستغلال وحق السكن

.جمیع المؤسسات العمومیة ذات الطابق الإداري-

، أي لم لوطنیة العمومیة التي تعود إلیهاالأملاك العقاریة التي تم إلغاؤها من الأملاك ا-

.)لوالمطلب الأ (تصنیفات الأملاك العامةتعود من

الأملاكحیث تكون الأملاك الوطنیة الخاصة بعدة وسائل قانونیة وإداریة، وتعد هذه 

لمرفق عام لكنها تابعة أوجزءا من الأملاك العامة التي لا تكون مخصصة للإستعمال العام 

.)المطلب الثاني(الجماعات المحلیةأوللدولة 

لوالمطلب الأ 

أنواع الأملاك الوطنیة الخاصة

یضم الملك الوطني الخاص عدة أملاك وعدة تصنیفات ممكنة لهاته الأملاك، حیث 

الوطنیة الذي یعتمد على الشخص العمومي الأملاكنتبع التصنیف المتبنى في قانون 

.صاحب الملكیة أي الملك الخاص للدولة، الملك الخاص للولایة، والملك الخاص للبلدیة

.المتضمن الأملاك الوطنیة الخاصة، مرجع سابق30-90من القانون رقم 3المادة -1
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سیم الأملاك الوطنیة الخاصة وبین الدولة وهیئاتها المحلیة یكون على هذا المنوال تق

وأملاك خاصة ،)الفرع الثاني(أملاك خاصة للولایة،)لوالفرع الأ (أملاك خاصة الدولة

.)الفرع الثالث(للبلدیة

لوالأ الفرع 

أملاك خاصة الدولة

طنیة التابعة للدولة على ما الأملاك الو 14-08من القانون رقم 18شملت المادة 

جمیع البیانات والراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي ملكتها -":یلي

الدولة وخصصتها لمرافق عمومیة وهیئات إداریة، سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي أم 

.لم تكن كذلك

ة العمومیة، التي إقتنتها جمیع البیانات والأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنی-

أنجزتها أوإمتلكتها أوهیئاتها الإداریة، أوآلت إلیها وإلى مصالحها أوالدولة، 

.وبقیت ملكا لها

التجاري وكذلك المحلات التجاریة التي أوالمهني أوالعقارات ذات الاستعمار السكني -

.بقیت ملكا للدولة

.لتي تمثل وسائل الدعمالأراضي المخصصة لوزارة الدفاع الوطنیة ا-

الأمتعة المنقولة، والعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة، وإدارتها مصالحها -

.والمنشآت العمومیة ذات الطابع الإداري فیها

التي تستعملها البعثات الدبلوماسیة ومكاتب القنصلیات أوالمخصصة الأملاك-

.المتعمدة في الخارج

طریق الهبات والوصایا والتركات التي لا وارث لها، التي عود إلى الدولة عنالأملاك-

.1ملاك الشاغرة، والأملاك التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوزوالأ

.ع سابق، المتضمن الأملاك الوطنیة الخاصة، مرج14-08من القانون رقم 18المادة -1
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المصادرة التي اكتسبتها الخزینة نهائیاأوالأملاك المحجوزة -

أوحققتها الدولة وتمثل مقابلة قیمة الحصص أووالقیم المنقولة التي إقتنتها الحقوق -

تزویدات التي تقدمها للمؤسسات العمومیة، وكذلك الحقوق والقیم المنقولة المذكورة ال

.أدناه49في المادة 

.ذات الوجهة الفلاحیة، والأراضي الرعویة التي تملكها الدولةأوالأراضي الفلاحیة -

ي السندات والقیم المنقولة التي تمثل مقابل قیمة الأملاك والحقوق المختلفة الأنواع الت-

.1"الاقتصاد وفق للقانونتقدمها الدولة بغیة المساهمة وفي تكوین الشركات المختلطة

من نفس 39من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم والمادة 12تبعا للمادة 

:القانون، الملك الخاص للدولة یضم أیضا ما یلي

شغلها أوإحتجزتها أوالغیر إستراد بعض الأملاك الوطنیة التابعة للدولة التي إنتزعتها -

.بدون حق ولا سند

إنتقال الأملاك المخصصة للأملاك الوطنیة العمومیة عبر الأملاك الوطنیة الخاصة -

.ریثما تم تهیئتها خاصة

إدماج الأملاك المنقولة والعقاریة وحقوق الملكیة المختلفة الأنواع التي تدخل ضمن -

.2لوطنیة الخاصةالأملاك العمومیة للدولة في الأملاك ا

الثانيالفرع 

أملاك خاصة للولایة

المتضمن الأملاك الوطنیة، على الأملاك 14-08من القانون رقم 19نصت المادة

جمیع البنایات والأراضي غیر المصنفة –":الخاصة التابعة للولایة خصوص على ما یأتي

.، المتضمن الأملاك الوطنیة الخاصة، مرجع سابق14-08من القانون رقم 18المادة -1

أسمهان حمدي، الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة ماستر، شعبة الحقوق، -2

، 2015-2014مهیدي، أم البواقي، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن

.26ص 
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للمرافق العمومیة والهیئات في الأملاك الوطنیة العمومیة والتي تملكها الولایة وتخصص 

.الإداریة

ملاك الوطنیة الخاصة ة ضمن الأالمحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقی-

.أنجزتها بأموالها الخاصةأوتنتها التي إقأوالتابعة للولایة 

.أنجزتها الولایةأوالأملاك العقاریة غیر المخصصة التي إقتنتها -

.صة التي تملكها الولایةالأراضي الجرداء غیر المخص-

.الأمتعة المنقولة والعتاد الذي تقنینه الولایة بأموالها الخاصة-

الهبات والوصایا التي تقدم للولایة وتقبلها حسب الأشكال والشروط والتي ینص علیها -

.القانون

البلدیة، التي تتنازل أوالأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة -

.تؤول إلیها إیلولة الملكّیة التامةأوها كل منهما للولایة عن

العائدة أوالأملاك التي ألفي تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة -

.إلیها

التي حققتها الولایة والتي تمثل مقابل حصص أوالحقوق والقیم المنقولة المكتسبة -

.1"دعمها الماليأومیة مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمو 

الفرع الثالث

أملاك خاصة للبلدیة

14-08من قانون الأملاك الوطنیة رقم 20تعتبر أملاك خاصة للبلدیة وفقا للمادة 

جمیع البیانات والأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة –":على ما یلي

.لهیئات الإداریةالتي تملكها البلدیة، وتخصص للمرافق العمومیة وا

المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقیة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة -

.التابعة للبلدیة التي أنجزتها بأموالها الخاصة

.، المتضمن الأملاك الوطنیة الخاصة، مرجع سابق14-08من القانون رقم 19المادة -1
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.الأراضي الجرداء غیر المخصصة التي تملكها البلدیة-

.لخاصةأنجزتها بأموالها اأوالأملاك العقاریة غیر المخصصة التي إقتنتها البلدیة -

الحرفي التي نقلت ملكیتها أوالتجاري أوالإستعمال المهني تالعقارات والمحلات ذا-

.إلى البلدیة كما عرفها القانون

المساكن الوظیفیة التي عرفها القانون التابعة للبلدیة أوالمساكن المرتبطة بالعمل -

.والعائدة إلیها

ب الأشكال والشروط التي ینص علیها الهبات والوصایا التي تقدم للبلدیة وتقبلها حس-

.القانون

الولایة التي نتنازل أوالأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة -

.آلت إلیها أیلولة الملكیة التامةأوعنها كل منها للبلدیة 

.أنجزته بأموالها الخاصةأوالأملاك المنقولة والعتاد الذي إقتنت البلدیة -

حققتها والتي تمثل قیمة مقابل حصص أووالقیم المنقولة التي إقتنتها البلدیة الحقوق-

.1"مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمومیة ودعمها المالي

الثانيالمطلب 

وسائل تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة

الدولة على غرار الأفراد تكتسب الأملاك العقاریة بوسائل القانون الخاص كالعقد، 

هذا على الاعتبار أنها تمارس حق ملكیة مدنیة على هذه ، و .....برع، الحیازة والتقادمالت

لأن كل عملة تقوم بها الأملاك، غیر أن ذلك یستتبع التطبیق الكلي لأحكام القانون الخاص،

الدولة في هذا المجال تتمیز بشكلیات وإجراءات، وتمر بمراحل خاصة نظرا لطابع السلطة 

یمیز الدولة الأمر الذي یجعلها خاضعة لأحكام القانون العام في كثیر من العامة الذي 

.النقاط

.، المتضمن الأملاك الوطنیة الخاصة، مرجع سابق14-08من القانون رقم 20المادة -1
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من أنها واعتبارلا تكتسب الدولة الأملاك العقاریة بوسائل القانون الخاص فقط، 

لیها دون عشخص معنوي یتمتع بالسلطة العامة، فهي تحظى بوسائل قانونیة أخرى حكرا 

من نزع ، كل30-90زائري في قانون الأملاك الوطنیة رقم سواها، ولقد إعتبر المشرع الج

الملكیة من أجل المنفعة العمومیة والشفعة من الطرق الاستثنمائیة التي تكتسب بها الدولة 

.1الملكیة الوطنیة الخاصة

ووسائل ،)لوالفرع الأ (في هذا المطلب وسائل خاضعة للقانون الخاص في سندرس 

).الفرع الثاني(خاضعة للقانون العام في 

لوالفرع الأ 

وسائل خاضعة للقانون الخاص

"من قانون الأملاك الوطنیة على ما یلي26نصت المادة  تقام الأملاك الوطنیة :

أوبفعل الطبیعة، وتتمثل الوسائل القانونیة في تلك الوسیلة القانونیة أوبالوسائل القانونیة 

ك إلى الأملاك الوطنیة حسب الشروط المنصوص التعاقدیة التي یضم بمقتضاها أحد الأملا

.علیها في هذا الباب

ویتم إقتناء الملاك التي یجب أن ترد في الأملاك الوطنیة بعقد قانوني والتنظیمات -

:المعمول بها حسب التقسیم الأتي

.2"..والحیازةوالتقادمالتبرع، التبادل،و العقد، :طرق الاقتناء التي تخضع للقانون الخاص-

الشراء والتبادل:لاأو 

یعتبر العقد من أهم الوسائل القانونیة التي تكتسب بها الملكیة العقاریة بصفة عامة، 

ومن العقود التي تبرمها الدولة في هذا المجال، عقود الشراء وتبادل العقارات بمختلف 

.أنواعها

، مذكرة مقدمة 30-90ء قانون الأملاك الوطنیة أحمد رحال، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضو -1

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع القانون العقاري كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.241، ص 2010

.،  المتضمن الأملاك الوطنیة، مرجع سابق30-90من القانون رقم 26المادة -2
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:عقد الشراء-1

شراء كما عرفه الأستاذ الشراء إتفاق على نقل ملكیة عقار من ید إلى ید، وعقد ال

"السنهوري حق أوعقد ملزم الجانبین إذ هو یلزم البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة شيء :

".، ویلزم المشتري بأن یدفع للبائع مقابل ذلك ثمنا نقدیامالي آخر

من القانون 351أما المشرع الجزائري فقد عرف البیع، وبالمقابل الشراء في المادة 

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ":ري إذ جاء فیما یليالمدني الجزائ

.1"حق مالیا آخر في مقابل ثمن نقديأوملكیة شيء 

عقد یلتزم بمقتضاه المتري، وفي هذه الحالة هو :نستنتج عقد الراء العقاري، بأنه

.2هالدولة، بدفع ثمن مقابل نقدي للبائع الذي یلتزم بنقل ملكیة عقاره ل

:التبادل-2

إعتبر قانون الأملاك الوطنیة التبادل وسیلة قانونیة تخضع في احكماها إلى قواعد 

زم به كل من ج على أن المقایضة عقد یلت.م.من ق413القانون الخاص، نصت المادة 

لى و الفقرة الأنصت، 3الآخر على سبیل التبادل ملكیة مار غیر النقودالمتعاقدین أن ینقل 

على التبادل بین الدولة من جهة والمجموعات العمومیة 30-90و .أ.من ق92من المادة

یتم التبادل الملاك العقاریة التابعة ":الإقلیمیة من جهة ثانیة، والتي جاء فیها ما یلي

الجماعات الإقلیمیة بین المصالح أوللأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة 

.4"یات التي یحددها التنظیمالعمومیة وفق الشروط والكیف

إلا أنها من جهة أخرى ستحصل على ملك حیث أن الدولة سوف تخسر أحد أملاكها

.جدید یمكن أن یختلف بكثیر عن مقابله

.نون المدني الجزائري، مرجع سابقمن القا351المادة -1

، مرجع سابق، 30-90أحمد رحال، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك الوطنیة -2

.71-70ص ص 

.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق413المادة -3

.ك الوطنیة، مرجع سابق،  المتضمن قانون الأملا30-90من القانون رقم 92المادة -4
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أما الشكل الآخر للتبادل هو تبادل الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة مقابل 

ع لقواعد ضه الحالة نجد أن العملیة تخالأفراد، وفي هذأوأملاك عقاریة یملكها الخواص 

وأحكام القانون المدني كشریعة عامة، لأن الدولة هنا تتعامل وتتصرف في أملاكها وهي في 

.1في ذلك معهمومتساویةمنزلة الأفراد تماما 

الحیازة والتقادم:ثانیا

ا ملكیتها من بین أهم الطرق التي تتكون بها أملاك الدولة العقاریة الخاصة وتتعزز به

.، نجد الحیازة والتقادم30-90و .أ.من ق26العقاریة، طبقا لما جاء في المادة 

:الحیازة-1

أعتبر المشرع الجزائري الحیازة سببا من أسباب كسب الملكیة بموجب القانون المدني

دون تعریفها، حیث إجتهد الفقه في تعریف الحیازة على 334إلى 808إذ نظمها في المواد 

غیر مباشرة أووضع مادي یتمثل السلطة الفعلیة التي یمارسها الحائز بصفة مباشرة :أنها

.على العقار والتي تظهر بمظهر المالك

عرفها البعض بأنها سلطة فعلیة أو واقعیة یباشرها الحائز على شيء، بحیث كما 

وهذه عیني آخر، لحقتكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكیة أو 

الآخروقد عرفها البعض .السلطة الفعلیة في قد تكون مستندة إلى حل یعترف به القانون

سیطر به الشخص سیطرة فعلیة على شيء أو حق، وعرفت كذلك یعلى أنها وضع مادي 

بأعمال مادیة الأخیرعلى أنها سیطرة فعلیة لشخص على حق، عن طریق قیام هذا 

.2الحقیقتصبها مضمون هذا

أوالعربة أوالعقار أوى الحیازة هي إمتلاك شخص لشيء مادي، كالأرض بمعن

غیرها، وتتمثل في قیام الشخص بتصرفات مادیة متصلة بالشيء المملوك للتحكم فیه وإدارته 

.77أحمد رحال، مرجع سابق، ص -1

مجلة القانون العقاري فراجي كوثر، الحیازة وأثرها في كسب الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب في القانون الجزائري،-2

-51نم، ص ص بن بادیس، مستغااكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ، 1، العدد 6، المجلد والبیئة

.54، ص 72
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لهما أو بالإضافة أن الحیازة لا یمكن أن تعتبر صحیحة وقانونیة إلا إذا اشتملت عنصرین 

أوعة من الأعمال التي یباشرها صاحب الحق على الشيء الركن المادي الذي یعتبر مجمو 

القصد بأن یقوم الحائز أوالإنتفاع به، ثانیهما الركن المعنوي بأنه النیة أوإستعماله 

.ج.م.ق824بالأعمال المادیة بقصد إستعمال الحق الذي یرید حیازته، المادة 

:التقادم-2

عي الممثل للشخص المعنوي، فإن معرفة نیة الشخص الطبیوعلیه وبسبب إستحالة 

أحكام التقادم المكسب القصیر المدة، تستبعد ولا تطبق على الدولة ویبقى لهذه الأخیرة إلا 

سنة طبقا 15أحكام التقادم المكسب الطویل المدة لإكتساب الملكیة العقاریة، وهذه المدة إما 

.1ج .م.من ق829سنة المادة 33ج، وإما تكون .م.ق827لما جاء في المادة 

و  إذا .أ.المعدلة والمتممة من ق39نصت علیها المادة ىخر أبالإضافة إلى وسائل 

یمكن ان تشكل طرق تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة ":جاء فیما ما یلي

:أعلاه ما یلي26زیادة على ما نصت علیه المادة 

ساتها العمومیة ذات الطابع افداري،لمؤسأوالهبات والوصایا التي تقدم للدولة -

أیلولة الأملاك الشاغرة، الأملاك التي لا صاحب لها والتركات التي لا وارث لها إلى -

.الدولة

أیلولة حطام السفن والكنوز والأشیاء الآتیة من الحفریات والإكتشافات إلى الدولة،-

ما عدا حقوق إلغاء التخصیص بعض الأملاك الوطنیة العمومیة وإلغاء تصنیفها-

للأملاك الوطنیة العمومیة،المجاورینالمالكین 

أوإحتجزتها أوإستردادا بعض الأملاك الوطنیة التابعة للدولة التي إنتزعتها الغیر -

سند، أوشغلها بدون حق 

ریثما یتم نیةإنتقال الأملاك المخصصة للأملاك الوطنیة العمومیة عبر الأملاك الوط-

تهیئتها خاصة،

.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق829، 827، 824المواد -1
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ج الأملاك المنقولة والعهقاریة وحقوق الملكیة المختلفة ا؟لأنواع التي لا تدخل إدما-

.ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة في الأملاك الخاصة

أوأیلولة الأملاك، والحقوق، والقیم الناتجة من تجزئة حق الملكیة التي إقتنتها الولایة -

.1"مصالحها نهائیا

ائري كل من الأملاك الشاغرة، الأملاك التي لا صاحب لها وكذا جعل المشرع الجز 

التي تنازلوا عنها، كلها تؤول أوالتركات التي لا وارث لها، سواء التي تخلى عنها أصحابها 

إلى الدولة لتدخل ضمن رصیدها العقاري كمالك خاص، لكن ذلك لا یكون بقوة القانون بل 

.یجب إتباع إجراءات معینة في ذلك

الثانيلفرع ا

وسائل خاضعة للقانون العام

المذكورة أعلاه، حیث نصت على طرق استثنائیان لا و .أ.من ق26فبحسب المادة 

یخضعان إلى القانون الخاص وإنما یخضعان إلى القانون العام، تتمثلان نزع الملكیة والشفعة 

.الإداریة

:نزع الملكیة-1

2فقرة 2و ، والمادة .أ.من ق677قا لأحكام إن نزع الملكیة للمنفعة العامة یعد وف

طریقة استثنائیة لإكتساب الحقوق والأملاك العقاریة، فتنص المادة 11-91من القانون رقم 

یعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریقة إستثنائیة لإكتساب أملاك ":على أنه2

سائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة، وزیادة حقوق عقاریة ولا یتم إلا إذا أدى إنتهاج كل الو أو

على ذلك لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات

نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت 

.،  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، مرجع سابق30-90من القانون رقم 39المادة -1
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.1"وأعمال ذات منفعة عمومیة

نزع الملكیة ومختلف الإجراءات المنتجة لها بمقتضى نظم المشرع الجزائري عملیة

المؤرخ في 11-91الملغى بالقانون رقم 1976ماي 25المؤرخ في 48-76الأمر رقم 

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، والمرسوم 1991أفریل 27

.19932جوان 27بتاریخ 186-93التنفیذي له رقم 

على الإجراءات العادیة لنزع الملكیة 113-91من القانون رقم 3المادة نصت

:وتتمثل

.من نفس القانون4التحقیق في المنفعة العمومیة، المادة -

.11-91من قانون رقم 11-10قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، المواد -

.186-93من مرسوم رقم 12تحدید قائمة الأملاك والحقوق العقاریة، المادة -

.11-91من قانون رقم 22تقدیر تقییم الأملاك والحقوق العقاریة المادة -

-93من مرسوم رقم 36القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك المادة -

.نفس المرسوم34–31، مواد 186

.11-91من قانون رقم 29القرار الإداري الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العامة المادة -

بالإضافة إلى هذه الإجراءات هناك حالات غیر عادیة أي حالات إستثنائیة لنزع 

:الملكیة وتتمثل في

).11-91من قانون رقم 12المادة (حالة العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني -1

أجل المنفعة ، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من1991أفریل 27مؤرخ في 11-91من القانون رقم 02المادة -1

دیسمبر 30في 08-13، المعدل والمتمم إلى غایة 1991أفریل 27، صادر في 21ج عدد .ج.ر.العمومیة، ج

.2014، المتضمن قانون المالیة لسنة 2013

المؤرخ في 11-91یق القانون رقم تطبیحدد كیفیات، 1993جویلیة 27مؤرخ في 186-93المرسوم التنفیذي رقم -2

، 51ج عدد .ج.ر.، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج1991نة أبریل  س27

، معدل ومتمم1993غشت 01صادر في 

جع سابق، مر 11-91من القانون رقم 29-28-22-11-10-4-3المواد -3
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.1)11-91من قانون رقم 28المادة (حالة الضرورة -2

.2)248-05بموجب المرسوم رقم (منح الشروع -3

:الشفعة الإداریة-2

ج، فالشفعة هي رخصة تجیز الحلول محل .م.ق794طبقا لما ورد في المادة 

.3المشتري في بیع العقار، ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها

من خلال التعریف، نجد أن الشفعة لا تغدو أن تكون سوى مكنة، أو إمكانیة،       

ل محل المشتري في بیع العقار ضمن شروط معینة، أو سلطة منحها القانون للشفیع للحلو 

وبالتالي فهي وسیلة قانونیة لإكتساب الملكیة العقاریة، ذلك لكونها تضرب بمبدأ الرضائیة 

في التصرفات، عرض الحائط باعتبار أنها تكون جبرا عن البائع والمشتري، وهو ما أكده 

.26في المادة 30-90قانون الأملاك الوطنیة 

 ج والتي تنص .م.ق798التي لا یجوز الأخذ فیها بالشفعة حسب نص المادة البیوع

:لا شفعة":على 

إذا حصل البیع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون-

إذا وقع البیع بین الأصول والفروع، أو بین الزوجین، أو بین الأقارب لغایة الدرجة -

ثالثة،الرابعة، وبین الأصهار لغایة الدرجة ال

.4"إذا كان العقار قد بیع لیكون محل عبادة أو لیلتحق بمحل عبادة -

یثبت حق :الأشخاص الذین لهم الحق في الأخذ بالشفعة في القانون المدني الجزائري

:المذكورة795الأخذ بالشفعة في القانون المدني الجزائري لما جاء في المادة 

.، مرجع سابق186-93تنفیذي رقم مرسوممن 36، 34، 34، 12مواد -1

27المؤرخ في 186-93یتمم المرسوم التنفیذي رقم ، 2005یولیو 10مؤرخ في 248-05التنفیذي رقم المرسوم -2

الذي یحدد 1991أبریل 27المؤرخ في في 11-91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993یولیو سنة 

.2005یولیو 10ر ، صاد48ج عدد .ج.ر.القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج

.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق794المادة -3

.نفسهمرجع المن القانون المدني الجزائري، 798المادة -4
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.ن حق الانتفاع المناسب للرقبةلمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض م-

.للشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي-

.1أصحاب حق الانتفاع إذ بیعت الرقبة لكلها أو بعضها-

رقمیستمد حق الدولة في الأخذ بالشفعة، بالإضافة إلى قانون الأملاك الوطنیة 

الذي یتضمن ضبط كیفیة إستغلال 19-87، من قوانین متعددة منها القانون رقم 90-30

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، وكذا قانون 

وكذا قانون التسجیل، وتختلف مرتبة الدولة في الأخذ بالشفعة 25-90التوجیه العقاري رقم 

لفلاحیة، فإن ترتیب الدولة طبقا لطبیعة العقار، فإذا كانت الشفعة منصبة على الراضي ا

.ج.م.من ق795ب الذي جاء به المادة ییكون وفقا للترت

القابلة أوأما إذا كانت الشفعة ستمارس على عقار ینتمي إلى الأراضي العمرانیة 

خذ للتعمیر، ولتفادي أي مضاربة في الأثمان على هذه الأراضي فإن ترتب الدولة في الأ

ترتیبها سیكون سابق للترتیب مالكة للرقبة، فإن أوانتفاع حق بالشفعة سواء كانت صاحبة 

الدولة، :المذكورة أعلاه، ویكون الترتیب في هذه الحالة كما یلي795الذي جاءت المادة 

إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي، للشریك في الشیوع إذا لمالك الرقبة في الشیوع

نبي، لصاحب حق الانتفاع إذ بیعت الرقبة كلها أو بیع جزء من العقار المشاع إلى أج

.2بعضها

.سابقن القانون المدني الجزائري، مرجعم795المادة -1

، مرجع سابق، 30-90الوطنیة أحمد رحال، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك -2

.223ص 
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الفصل الثاني

إدارة وتسییر الأملاك الوطنیة الخاصة

النظام الإداري في أي دولة مهما كان نوعها، یُبنى على أجهزة وإدارات مركزیة 

.وأخرى لا مركزیة، أي موجودة على مستوى القاعدة

المصالح تمثل تنظیما إداریا وهیكلا لها، وتعمل هذه كل إدارة تقوم على مجموعة من 

لى تنسیق العمل بین مختلف هیئاتها سواء المركزیة أو لا مركزیة، وعلیه فالتنظیم إالإدارة 

الإداري في الجزائر كما هو الشأن في مختلف دول العالم على وجود إدارة مركزیة إلى جانب 

لخاصة هي التي تؤدي وظیفة مالیة وتملّكیة، إدارة أخرى لا مركزیة، الأملاك الوطنیة ا

وتخضع هذه الأملاك إلى مبدأ الإقلیمیة أي أن ملكیّة الأملاك الوطنیة الخاصة تعود 

للأشخاص المعنویّة العامة ذات الإقلیم دون سواه، ومن الجانب الإداري تخضع الأملاك 

جماعات والمصالح، والهیئات الوطنیة الخاصة للقواعد الساریة مفعولها على تنظیم وتسییر ال

ویتم اكتساب الأملاك الوطنیة بطُرق قانونیة المعمول ،)المبحث الأول(المالكة أو الحائزة

بها، حیث تخضع لقواعد تسییر تختلف عن قواعد تسییر المال العام، فطرق تسییر الأملاك 

.)الثانيالمبحث (الوطنیة الخاصة تقترب نوعا ما من طرق تسییر الأفراد لأموالهم
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المبحث الأول

الهیئات المكلفة بإدارة الأملاك الوطنیة الخاصة

تخضع الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والجماعات الإقلیمیة من حیث تسییرها 

:واستعمالها والتصرف فیها في وقت واحد لما یأتي

.للأحكام الواردة في قانون الأملاك الوطنیة-

نظیمات التي توجه أو تخصص هذه الأملاك لأهداف وأغراض التقدم للقوانین والت-

.الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك التشریع الخاص بهذا الشأن

.القوانین المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي تلتزم بها الدولة والجماعات الإقلیمیة-

.1الهیئات المالكة أو الحائزةالقواعد العسكریة مفعولها على تنظیم وتسییر الجماعات و -

المعدل والمتمم 30-90رقم من قانون80ویفهم من هذا التطبیق الوارد لهذه المادة 

الأملاك الوطنیة المحددة لمصادر تسییر الأملاك الوطنیة بالمتعلق14-08بالقانون رقم 

ر هذه الأملاك الخاصة، أن أحكام القانون الخاص هي القانون الأساسي الحاكم لإدارة وتسیی

)المطلب الأول(ما لم یرد بشأنه نص من المصادر الأخرى

یخول تسییر الأملاك الوطنیة لمدیریات الدولة ومصالح الدولة الحائزة لهذه الأموال 

.والمجالس الشعبیة المحلیة

فالأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، تدیرها هیاكل إداریة غیر تلك تناط بها 

بعة للولایة ة إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للجماعات المحلیة ونقصد بها التاالمسؤولی

).الثانيالمطلب (والبلدیة

.من قانون الأملاك الوطنیة، مرجع سابق80المادة -1
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المطلب الأول

إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة

الأملاك الخاصة التابعة للولایة هي الأملاك التي تقع ضمن إقلیم الولایة، وتكلف 

ختلف هیاكلها بإدارتها وتسییرها، وأهم الهیئات الإداریة المكلفة بإدارة الأملاك الولایة بم

التابعة للولایة، حیث یتوزع الاختصاص بین الهیئتین في مجال الإدارة وتوزیعا یتناسب مع 

الفرع (والوالي في )الفرع الأول(طبیعة كل هیئة، المتمثلة في المجلس الشعبي الولائي في 

).الثاني

لفرع الأولا

المجلس الشعبي الولائي

المجلس الشعبي الولائي هو جهاز المداولة في الولایة، ویعتبر الأسلوب الأمثل في 

القیادة الجماعیة والصورة الحقیقیة التي بموجبها یمارس سكان الإقلیم حقهم في تسییر 

سنوات، )05(خمسة عبارة عن هیئة المداولة في الولایة ومجلس یتم انتخابه لمدة ،1شؤونهم

یوما على الأكثر، 15یعقد أربع دورات عادیة في السنة مدة كل دورة منها خمسة عشر 

ویمكن تمدیدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبیة أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة أیام أو بطلب 

من الوالي، وتنعقد هذه الدورات خلال أشهر مارس، یونیو، سبتمبر ودیسمبر، ویمكن أن 

عقد دورة استثنائیة، وینتخب الرئیس من بین الأعضاء یقوم الرئیس بإرسال الاستدعاء ی

.لاجتماعات المجلس الشعبي الولائي مع إشعار الوالي بذلك

.یعالج المجلس الشعبي الولائي جمیع الشؤون التبعة الاختصاص عن طریق المداولة

وانین والتنظیمات، كما یمكنه أن یقوم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضیها الق

یقدم الاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولایة التي یرسلها الوالي للوزیر المختص 

.یوما30مرفقة برأیه في أجل أقصاه 

.165، صمرجع سابقسلطاني عبد العظیم، -1
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تشمل اختصاص المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمیة الاقتصادیة 

.1النوعیةحصائلهایة وحمایة البیئة وترقیة والاجتماعیة والثقافیة وهیئة إقلیم الولا

تشكیلة المجلس:أولا

یتشكل المجلس الشعبي الولائي من مجموعة من المنتخبین، حیث یتم اختیارهم من قبل 

سكان الولایة بكاملها، من بین المرشحین بموجب أسلوب الاقتراع العام السري، لمدة خمس 

.162-10ن العضوي من القانو 65سنوات كاملة حسب المادة 

ویختلف عدد أعضاء المجلس من مجلس ولائي إلى آخر، وذلك حسب التعداد 

المتعلق بالانتخابات16-10من القانون العضوي 82السكاني لكل ولایة، حسب المادة 

.3المعدل و المتمم

رئیس المجلس:ثانیا

قانون الولایة على من 59یتم اختیار رئیس المجلس الشعبي الولائي حسب نص المادة 

.ینتخب المجلس الشعبي الولائي رئیسا من بین أعضائه للعهدة الانتخابیة":ما یلي

یقدم المترشح لانتخاب رئیس المجلس الولائي من القائمة الحائزة الأغلبیة المطلقة 

.للمقاعد

زتین في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد، یمكن القائمتین الحائ

.على الأقل من المقاعد تقدیم مرشح)%35(خمسة وثلاثین في المائة 

على الأقل، یمكن جمیع ةالمائوفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثین في 

.القوائم تقدیم مرشح عنها

htm.wilaya.medea.dzالموقع الرسمي لولایة المدیة -1 الشعبي -تعریف المجلس/الولائي-الشعبي-المجلس/

.الولائي

، المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر2016أوت 25المؤرخ في 16-10ضوي رقم من القانون الع65المادة -2

، هو الإطار القانوني الذي ینظم العملیة الانتخابیة في البلاد، ویهدف إلى ضمان نزاهتها وشفافیتها المعدل والمتمم

.وتعزیز الدیمقراطیة

.سابقت، مرجع المتعلق بالانتخابا16-10من القانون العضوي 82المادة -3
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یكون الانتخاب سریا، ویعلن رئیسا للمجلس الشعبي الولائي المرشح الذي تحصل على 

.قة للأصواتالأغلبیة المطل

وإذا لم یحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات، یجري دور ثانِ بین 

المترشحین الحائزین المرتبتین الأولى والثانیة، ویُعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبیة 

.الأصوات

1".في حالة تساوي الأصوات المحصل علیها، یُعلن فائزا المرشح الأكبر سنًا

جلس الشعبي الولائي فإنه یُنتخب من بین أعضاء المجلس كلهم، وذلك رئیس الم

باعتماد أسلوب الاقتراع السري وبالأغلبیة المطلقة، فإذا لم یحصل أي مرشح على الأغلبیة 

المطلقة في الدور الأول تجري دورة ثانیة یكتفي فیها بالأغلبیة النسبیة، وفي حالة تساوي 

كبر الأعضاء سنا، وتكون رئاسة المجلس لفترة انتخابیة الأصوات تسند رئاسة المجلس لأ

.كلها

تسییر المجلس:ثالثا

لتسییر المجلس الشعبي الولائي یعقد أربع دورات یجري خلالها مداولات، لبحث القضایا 

المعروضة علیه ودراستها، ویشكل لجان مختصة لتتكفل بالمواضیع المطروحة علیه وهل 

أیضا لجان مؤقتة، لبحث قضایا طارئة أو التحقیق في مسألة معینة اللجان الدائمة ویشكل

.تخص قضیة في الولایة

:الدورات-1

یوما 15یعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادیة خلال السنة مدة كل دورة 

على الأكثر یجوز تمدیدها بقرار من أغلبیة الأعضاء أو بطلب من الوالي، وذلك لمدة لا 

.2بعة أیام وتعقد هذه الدورات خلال أشهر مارس ویونیو وسبتمبر ودیسمبرتتجاوز س

صادر في ، 12عددج.ج.ر.جتعلق بالولایة، ی، 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12من القانون رقم 59المادة -1

.2012فبرایر 29

.قانوننفس المن 11المادة -2
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ویمكن للمجلس الشعبي الولائي أیضا أن یعقد دورة استثنائیة بطلب من رئیسه أو ثلث 

، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا إذا حضرها أغلبیة 1أعضائه أو بطلب من الوالي

.الأعضاء

:المداولات-2

لولائي خلال دوراته مداولات على إحدى صلاحیاته ویصادق یجري المجلس الشعبي ا

فیها المجلس على الملفات المعروضة علیه بأغلبیة أصوات الحاضرین، وفي حالة التساوي 

والمداولات التي یجریها المجل الشعبي الولائي تتخذ شكلا رباعیا 2یرجع صوت الرئیس،

:كالآتي

مجلس هي الموافقة الضمنیة نصت على ذلك الأصل في مداولات ال:المصادقة الضمنیة-أ

تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحكم القانون ":من قانون الولایة بقرارها49المادة 

3..."یوما15فور قیام الوالي بنشرها وتبلیغها إلى المعنیین في أجل لا یتعدى 

ي، لا تنفذ إلا بعد هناك مداولات یجریها المجلس الشعبي الولائ:المصادقة الضمنیة-ب

50الموافقة الصریحة علیها وهي المداولات التي تتناول المواضیع الآتیة حسب نص المادة 

:من قانون الولایة

.المیزانیات والحسابات-

4.إحداث مصالح ومؤسسات عمومیة ولائیة-

:من قانون الولایة حالات تبطل فیها المداولة وهي51ذكرت المادة :البطلان المطلق-ج

.المداولة التي تخرق القانون أو التنظیم-

.مداولة المجلس التي تتناول مسألة خارجة عن اختصاصه-

.المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس-

.من قانون لولایة12المادة -1

.167ئري، مرجع سابق، صسلطاني عبد العظیم، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزا-2

.من قانون الولایة49المادة -3

.من قانون الولایة50المادة -4
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.1وتبطل مداولة المجلس الشعبي الولائي بقرار مسبب من وزیر الداخلیة

إن المداولات تكون قابلة الإلغاء من قانون الولایة ف52حسب المادة :البطلان النسبي-د

إذا شارك فیها أعضاء المجلس الولائي المعنیین بالقضیة موضوع المداولة، باسمهم 

الشخصي أو وكلاء وهذا الإلغاء النسبي لا یتم بصفة آلیة ولا بحكم القانون بل یرفع إلى 

.2السلطة المركزیة، إما بطلب من الوالي أو من الناخب أو دافع الضریبة

یكون المجلس من بین أعضائه لجان دائمة ولجان مؤقتة حسب الحاجة لدراسة :اللجان-ه

:القضایا التي تهم الولایة، فبالنسبة للجان الدائمة یشكل المجلس ثلاث لجان دائمة هي

.لجنة الاقتصاد والمالیة-

لجنة التهیئة العمرانیة والتجهیز-

.لجنة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة-

جان المؤقتة فتتولى القیام بمهمة محددة یحددها المجلس لها، مثلا للتحقیق في أما الل

3.القضایا المرتبطة بتسییر الولایة وتنمیتها

اختصاصات المجلس:رابعا

صلاحیات المجلس الشعبي الولائي كثیرة ومتعددة في شتى المجالات، بجمیع أعمال 

یئة إقلیم الولایة وحمایة البیئة وخاصة في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وته

.إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة له

یمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصاته في مجال إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة، 

من قانون الولایة عن طریق المداولة، وتشمل مجالي التكوین 55بناءا على نص المادة 

:لهما كما یليوالرقابة ونتناو 

.من قانون الولایة51المادة -1

.من قانون الولایة52المادة -2

.من قانون الولایة57و22المادة -3
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تتمثل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال تكوین:في مجال التكوین-1

الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة، في إنشاء المؤسسات العمومیة الولائیة والتي تأخذ 

إما شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، 

تأخذ المؤسسة الولایة العمومیة ":من قانون الولایة بقولها127نصت علیه المادة وهذا ما

شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 

1".حسب الهدف المنشود، وهذه المؤسسات تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

الحها العمومیة وإنشاء هذه المؤسسات یخضع للرقابة تنشئها الولایة من أجل تسییر مص

لا ":من قانون الولایة على56الوصائیة، التي تمارسها وزارة الداخلیة حیث تنص المادة 

تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضیع التالیة إلا بعد المصادقة 

.الصریحة علیه

.المیزانیات والحسابات-

2".لح ومؤسسات عمومیة ولائیةإحداث مصا-

ویمكن لرئیس المجلس الشعبي الولائي باسم الولایة أن یطعن لدى الجهات القضائیة 

المختصة في هذا الشأن في كل قرار صادر عن وزیر الداخلیة، یرفض المصادقة على هذه 

3.المداولات

الاستثمار في وللمجلس الشعبي الولائي سلطة تقریر النفقات التي یقدمها على سبیل

شكل مساهمات في رأسمال الشركة العمومیة الاقتصادیة المحلیة، في إطار المخطط الولائي 

.و.من ق60المنصوص علیها في المادة 

من قانون الولایة وبهدف 80كما یمكن للمجلس الشعبي الولائي بناءا على نص المادة 

:م بالأعمال التالیةتشجیع حركة التعاون البلدیة في میدان السكن أن یقو 

.من قانون الولایة127المادة -1

.قانونالنفسمن56المادة -2

.قانوننفس الن م54المادة -3
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.دعم إنشاء المؤسسات وشركات البناء العقاري-

.المبادرة أو المشاركة في ترقیة برامج السكن المخصص للإیجار-

.1وتعود للمجلس أیضا سلطة قبول الهیئات والوصایا ورفضها-

یمارس المجلس الشعبي الولائي رقابة على الوالي في مجال إدارة :في مجال الرقابة-2

من قانون الولایة 86لاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة، وهذا بموجب نص المادة الأم

:ولممارسة هذه الرقابة فإن للمجلس الشعبي الولائي استعمال آلیتین هما

من قانون الولایة، ما دامت الأعمال 57إحداث لجنة تحقیق بناءا على نص المادة -أ

اصة التابعة للولایة مرتبطة بتسییر الولایة وتنمیتها المتعلقة بإدارة الأملاك الوطنیة الخ

وتقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئیس المجلس الشعبي الولائي الذي یقوم بإعلام الوالي 

:من قانون الولایة على57ووزیر الداخلیة بما خلصت له اللجنة، حیث نصت المادة 

تحقیق حول القضایا یمكن المجلس الشعبي الولائي أن یحدث في أي وقت لجنة "

...".المرتبطة بتسییر الولایة وتنمیتها، ویتم انتخابها من بین أعضاء المجلس

یتمثل في البیان السنوي لنشاطات الولایة الذي یقدمه الوالي للمجلس الشعبي الولائي -ب

2.للمناقشة

انتهاء عضویة المجلس الشعبي الولائي:خامسا

تزول صفة المنتخب ":على ما یلي07-12من قانون الولایة 40تنص المادة 

بالمجلس الشعبي الولائي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع 

.قانوني

ویقرر المجلس الولائي ذلك بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة، یمكن أن 

مجلس یكون الوزیر المكلف بالداخلیة المثبت لفقدان صفة المنتخب محل طعن أمام 

.من قانون الولایة80المادة -1

.قانوننفس المن 57و86المادة -2
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1".الدولة

:حالات انتهاء عضویة المجلس الشعبي الولائي تتمثل في

.الوفاة-

).من قانون الولایة42المادة (الاستقالة -

.من قانون الولایة46و44الإقصاء حالتین المنصوصتان في المواد -

.حصول مانع قانوني-

لقانون العضوي من ا107المادة (انتخاب عضو مجلس الشعبي الولائي في نجلس الأمة -

).المتعلق بالانتخابات12-01

2.من قانون الولایة48حل المجلس الشعبي الولائي المادة -

الفرع الثاني

الوالي

یتعین الوالي بمقتضى مرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقریر من وزیر 

یاته بصفة عامة ثم الداخلیة، ویمارس الوالي صلاحیات كثیرة ومتنوعة، ومنه نتناول صلاح

.نتناول صلاحیاته في مجال إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة

صلاحیات الوالي:أولا

یتمتع الوالي بمجموعة صلاحیات باعتباره ممثلا للدولة وهیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي 

.الولائي وباعتباره ممثلا للولایة

:ةصلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للدول-أ

یعتبر الوالي ممثلا للدولة ومندوبا للحكومة على المستوى الإقلیمي، لذلك فهو یعمل 

على تنفیذ تعلیمات مختلف الوزارات على مستوى إقلیمه ویعمل كذلك على التنسیق بین 

من قانون 93مختلف المصالح داخل تراب الولایة، باستثناء بعض القطاعات نصت المادة 

.من قانون الولایة40المادة -1

.المتعلق بالانتخابات،01-12من القانون العضوي 107قانون والمادة النفسمن48، 46، 44، 42المواد -2
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لتربوي، ووعاء الضرائب وتحصیلها والرقابة المالیة والجمارك ومفتشیة العمل ا:الولایة وهي

1.العمل ومفتشیة التوظیف العمومي والمصالح التي یتجاوز نشاطاتها حدود الولایة

:صلاحیاته باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي-ب

یر في كل دورة یتولى الوالي تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي، وتقدیم تقر 

یتضمن مدى تنفیذ مداولات المجلس السابق، كما یطلع الوالي رئیس للمجلس سنویا على 

نشاط مصالح الدولة على المستوى الولائي بالإضافة إلى إشهار مداولات المجلس وتوجیه 

2.التعلیمات لمختلف المصالح بغرض تنفیذ ما تداول حوله المجلس

:ولایةصلاحیاته باعتباره ممثلا لل-ج

یتولى الوالي تمثیل الولایة في مختلف التظاهرات الرسمیة، ویتولى إدارة أملاك الولایة 

تحت رقابة المجلس الشعبي الولائي، ویمثل الولایة أمام القضاء بالإضافة إلى أنه الأمر 

.بالصرف على مستوى الولایة

اختصاصات الوالي في مجال الأملاك الوطنیة الخاصة:ثانیا

یؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك ":من قانون الولایة على86لمادة تنص ا

والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولایة باسم الولایة وتحت مراقبة المجلس الشعبي 

3".الولائي

فالوالي هو الشخص المخول قانونا للقیام بكل الأعمال التي تتعلق بإدارة الأملاك 

للولایة سواء منها المنقولة أو العقاریة، ویتخذ القرارات التنفیذیة الوطنیة الخاصة التابعة 

المتعلقة بمداولات المجلس الشعبي الولائي في هذا المجال، ویباشر عملیات الاقتناء 

والاستئجار، وكذلك الإیجارات والبیوع الواردة طبقا لما تقرره القوانین والتنظیمات الساریة 

.4الوالي على المؤسسات العمومیة الولائیة وتنشیط أعمالهاالمفعول، بالإضافة إلى سلطة

.من قانون الولایة93المادة -1

.174-173ص ظیم، مرجع سابق، صسلطاني عبد الع-2

.من القانون الولائي86المادة -3

.174سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص -4
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المطلب الثاني

إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة

تعتبر البلدیة القاعدة الإقلیمیة للامركزیة، ومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار 

ویة والذمة المالیة مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة، وتتمتع بالشخصیة المعن

المستقلة، وبذلك تتوفر على أملاك عمومیة وخاصة عمّاریة ومنقولة، تدیرها كل من البلدیة 

وتدبرها الوكالات الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین ، )الفرع الأول(بمختلف أجهزتها وهیاكلها

.)الفرع الثاني(الحضریین

الفرع الأول

البلدیة

:المتعلق بالبلدیة وتعرف البلدیة بأنها10-11قانون یحكم البلدیة ال

الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، "

لها إقلیم ومقر رئیسي وتسمیته محددة بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر 

الشعبي البلدي واخطار المجلس المكلف بالداخلیة بعد أخذ رأي الوالي ومداولة لمجلس 

1".الشعبي الولائي

:من قانون البلدیة من هیئتین15تتكون البلدیة طبقا للمادة 

.المجلس الشعبي البلدي-

2.رئیس المجلس الشعبي البلدي-

وعلیه نتناول كل من المجلس الشعبي البلدي ورئیس المجلس الشعبي البلدي، وتحدید دورهما 

:وطنیة الخاصة وذلك من خلالفي إدارة الأملاك ال

، 2011یولیو 3في، صادر37عددج.ج.ر.ج، یتعلق بالبلدیة، 2011یونیو 22المؤرخ في 10-11قانون رقم -1

معدل ومتمم

.قانوننفس المن 15المادة -2
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المجلس الشعبي البلدي:أولا

یعتبر المجلس الشعبي البلدي الجهاز الأساسي في البلدیة ویعتبر أیضا هیئة تداولیة 

منتخبة، وهو الإطار القانوني یعبر الشعب م خلاله عن إدارته، ویعتبر مكان لمشاركة 

1.المواطنین في تسییر شؤونهم العامة

المتعلق بالبلدیة الإطار القانوني للمجلس الشعبي البلدي 10-11رقمالقانونیعتبر 

یتضمن أحكام المتعلقة بعمله ولجانه ونظام مداولته، بینما ترك مسألة تكوینه وانتخابه لقانون 

.01-12الانتخابات الصادر بالقانون العضوي 

عتبر جهاز المداولة یشرف على إدارة شؤون البلدیة بصفة عامة مجلس بلدي منتخب ی

.في البلدیة

:تشكیلة المجلس-أ

من 76المجلس الشعبي البلدي من مجموعة من المنتخبین طبقا للمادة یتشكل

من عدد مقاعد بحسب عدد السكان، وینتخب أعضاء المجلس 01-12القانون العضوي 

حزاب، من سنوات، من قوائم المنتخبین التي تتقدمها الأ05الشعبي البلدي لمدة خمسة 

.طرف جمیع السكان الناخبین بالاقتراع السري العام والمباشر

سنة كاملة یوم الاقتراع 18والانتخاب وجب أن تتوافر فیه شروط تتمثل في بلوغ سن 

.2وأن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة وأن لا یكون فاقد الأهلیة

من قانون 78واردة في المادة أما بالنسبة للمترشح فیجب أن تتوافر الشروط ال

:الانتخابات

.سنة على الأقل یوم الاقتراع23أن یكون بالغا -

.أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها-

، 2، المجلد مجلة القانون والمجتمع، "10-11للبلدیة في ظل القانون رقم التابعةالأملاك الوطنیة"میساوي حنان، -1

.244ص ، 268-242، الجزائر، ص ص أدرارجامعة ، 1العدد 

.، مرجع سابققانون الانتخابات01-12ن العضوي من القانو 76المادة -2
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.أن یكون مسجلا في الدائرة التي یرید الترشح فیها-

.أن یكون ذا جنسیة في الدائرة التي یرید الترشح فیها-

.التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة-

.من قانون الانتخابات5أن لا یكون معاقبا في جنایات أو جنح واردة بالمادة -

1.أن لا یكون معاقبا بسبب تهدید النظام العام والإخلال به-

على طائفة من الأشخاص الترشح 01-12انون غضويقمن 81حیث منعت المادة 

.إلا بعد مرور مدة سنة كاملة بعد التوقف عن العمل

-القضاة-أعضاء المجالس التنفیذي للولایة-الكتاب العامون-الدوائررؤساء-الولاة

مسؤولو المصالح -محاسبو البلدیة-موظفوا أسلاك الأمن-أعضاء الجیش الوطني الشعبي

.یةدلالب

من ناخبي البلدیة على %5أن یكون المرشح تحت رعایة حزب أو الحصول على تزكیة -

2.الأقل

.شترط مؤهلا معینا للترشحملاحظة أن القانون لم ی

:تسییر المجلس-ب

لتسییر أعمال المجلس الشعبي البلدي یعقد عدة دورات یجري خلالها مداولات لبحث 

.القضایا المطروحة علیه، ویشكل لجان متخصصة للتكفل بجمیع المواضیع المطروحة علیه

ة ودورات غیر یعقد المجلس الشعبي البلدي حسب قانون البلدیة دورات عادی:الدورات-1

.عادیة

من قانون البلدیة یجتمع المجلس الشعبي البلدي مرة واحدة كل شهرین 16طبقا للمادة 

أسام في شكل دورات عادیة، وأخرى 5مرات في السنة مدة كل دورة لا تتعدى 6بمعدل 

.، مرجع سابقتخاباتقانون الان01-12ن العضوي من القانو 78المادة -1

.المرجع نفسه، قانون الانتخابات01-12القانون العضوي من 81المادة -2
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أعضائه كلما اقتضت الضرورة 3/2استثنائیة یمكن أن یجتمع المجلس بطلب من رئیسه أو 

.ذلك

كما یجتمع المجلس وجوبا بقوة القانون في حالة خطر وشیك أو كارثة كبرى مع 

.إخطار الوالي

ولصحة عقد الدورة یشترط القانون حضور أغلبیة الأعضاء الممارسین إلى الجلسة بناء 

أیام من موعد الاجتماع بمقر 10على إستدعاءات كتابیة یوجهها الرئیس إلى الأعضاء قبل 

1.هذه المادة إلى یوم واحدتقصر الحالات الإستعجالیة البلدیة، وفي 

یجري المجلس الشعبي البلدي خلال دوراته عدة مداولات تحكمها قواعد :المداولات-2

:أساسیة هي

.الأصل أن تكون مداولات المجلس علنیة واستثناءا تكون مغلقة في حالة محددة-

تجري مداولات المجلس باللغة العربیة-

ت المتخذة في المجلس بأغلبیة أصوات الحاضرین ویرجح صوت الرئیس في تتخذ القرارا-

.حالة تساوي الأصوات

والمداولات التي یجریها المجلس الشعبي البلدي تتخذ شكلا رباعیا، فهناك مداولات تنفذ 

ضمنا وأخرى تحتاج إلى مصادقة صریحة، وثالثة باطلة بطلانا مطلقا ورباعیة باطلة بطلانا 

2.نسبیا

یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یشكل بموجب مداولات لجان سواء دائمة أو :لجانال-3

.خاصة

ب یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه .ق13طبقا للمادة :اللجان الدائمة

:لجانا دائمة للمسائل التابعة لاختصاصه لاسیما المتعلقة بـ

.الاقتصاد والمالیة والاستثمار-

.، مرجع سابقمن قانون البلدیة16المادة -1

.151سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص-2
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.ة وحمایة البیئةالصحة والنظاف-

.تهیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعة التقلیدیة-

.الرّي والفلاحة والصید البحري-

.الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب-

:وعدد اللجان الخاص بكل مجلس یتحدد بصدد السكان كما یلي

.نسمة20000لجان بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانها -

.نسمة50000إلى 20001لجان بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانها من -

.نسمة100000إلى 50001التي یبلغ عدد سكانها من لجان بالنسبة للبلدیات -

1.نسمة100000لجان بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانها -

أجازت إنشاء لجان ب .من ق33إلى جانب اللجان الدائمة، فإن المادة :اللجان الخاصة

ب وبعد أن تقوم هذه اللجنة بعملها تقدم .ش.خاصة عن طریق مداولة وبناء اقتراح رئیس م

2.ب.ش.م.تقریر إلى ر

:اختصاصات المجلس-ج

:طبقا لقانون البلدیة فإن المجلس الشعبي البلدي یتولى العدید من المهام المتمثلة في

.امناقشة میزانیة البلدیة والمصادقة علیه-

.اتخاذ التدابیر اللازمة لتثمین أملاك البلدیة المنتجة للمداخیل وزیادة مردودیتها-

3.المصادقة على محاضر والصفقات العمومیة-

حیث یمارس المجلس اختصاصات عدیدة تمس جوانب مختلفة، في مجال التنمیة 

الاجتماعي ب وكذلك مجال التعمیر، مجال.ق108-107والتهیئة المحلیة طبقا للمادتین 

ة وكذلك المجال المالي ب، ومجال النظافة والصحة والحمای.ق122والتربوي المادة 

.، مرجع سابقمن قانون البلدیة13المادة -1

.، المرجع نفسهمن قانون البلدیة33المادة -2

.نفسهمرجع ال، المتعلق بالبلدیة،10-11قانون رقم -3
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وخاصة في مجال إدارة الأملاك الخاصة التابعة له، وفي هذا المجال 1...الاقتصادي

یمارس نوعین من الاختصاصات وهي اختصاصات في مجال التكوین واختصاصات في 

.مجال الرقابة

كوینفي مجال الت:

تتمثل اختصاصات المجلس في مجال تكوین الأملاك الخاصة التابعة للبلدیة فیما 

:یلي

إنشاء المؤسسات العمومیة البلدیة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، -

وتأخذ شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي أو تجاري، وهذه 

:دیة لتوفیر الاحتیاجات لموطنیها، مثلالمؤسسات تنشئها البل

.إنشاء مؤسسات النقل العمومي-

.إنشاء الأسواق المغطاة-

.إنشاء المقابر والمصالح الجنائزیة-

.المشاركة باسهم لانجاز المؤسسات وشركات البناء-

2.تشجیع إنشاء التعاونیات العقاریة-

من 42تنص المادة وإنشاء هذه المؤسسات العمومیة یخضع لرقابة الوالي، حیث 

لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضیع التالیة إلا بعد أن یصادق ":قانون البلدیة على

:علیها الوالي

.المیزانیات والحسابات-

3".إحداث مصالح ومؤسسات عمومیة بلدیة-

.سابقمرجع ، قانون البلدیةمن 108-107المواد -1

.154سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص-2

.مرجع سابق، من قانون البلدیة42المادة -3
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یعني المجلس أیضا بالمشاركات التي تقدمها البلدیة أما في شكل أسهم لإنشاء كما 

شركات البناء العقاریة في سبیل خلق الشروط الملائمة لبعث حركیة الترقیة مؤسسات و 

العقاریة العمومیة والخاصة، وإما في شكل مساهمات استثماریة في رأس مال الشركات 

العمومیة الاقتصادیة، كما یبث المجل الشعبي البلدي في مسألة قبول الهیئات والوصایا 

.ح أو المؤسسات التابعة لها أو رفضهاالممنوحة للبلدیة أو إحدى المصال

المجلس الشعبي البلدي رقابة على إدارة الأملاك الوطنیة یمارس :في مجال الرقابة

:الخاصة التابعة للبلدیة ولممارسة هذه الرقابة فإن للمجلس الشعبي البلدي استعمال ما یلي

أملاك البلدیة كوجود إحداث لجنة تحقیق مؤقتة، للقیام بمهمة تحقیق في أمر معین یخص-

.مثلا تجاوزات على مستوى مصلحة معینة، أو في مؤسسة ما تابعة للبلدیة

طات البلدیة ومدى تنفیذ المشاریع ب، یبین فیه نشا.ش.البیان الذي یقدمه رئیس م-

1.المتداولة علیه، ومدى الرقابة على مؤسسات البلدیة، وإیرادات ونفقات البلدیة

لشعبي البلديرئیس المجلس ا:ثانیا

یعین رئیس المجلس الشعبي البلدي من بین أعضاء القائمة الفائزة بأغلبیة المقاعد، 

.لمدة انتخابیة تقدر بخمس سنوات

من القانون البلدیة فإنه یعین رئیس البلدیة متصدر القائمة التي 65طبقا للمادة 

.حصلت على أغلبیة الأصوات الناجحین

.2لن رئیس المترشح أو المترشحة الأصغر سناوفي حالة تساوي الأصوات یع

:صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي-1

یتمتع رئیس المجلس البلدي بازدواجیة في الصفة القانونیة والوظائف والمهام فمن 

جهة ممثل قانوني للبلدیة، كما یعتبر ممثل للدولة على مستوى إقلیم البلدیة التي یرأسها، 

.صفة مزدوجة لذلك لدیه صلاحیات بصفة ممثل للبلدیةوعلیه فلرئیس البلدیة 

.155سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص-1

.سابقمرجع ، من قانون البلدیة65المادة -2
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.صلاحیات بصفة ممثل للدولة

:صلاحیات رئیس البلدیة كممثل للبلدیة-أ

:وتشمل83إلى 77هذه الصلاحیات حددها قانون البلدیة بالمواد 

.یتولى تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي-

.لرسمیة والأعمال المدنیة والإداریةتمثیل البلدیة في جمیع المجالات والتظاهرات ا-

یشرف ویترأس أعمال المجلس الشعبي البلدي ویقوم باستدعاء أعضائه وإعداد جداول -

.الأعمال والإعلان عن المداولات

.تنفیذ میزانیة البلدیة باعتباره الأمر بالصرف-

.المحافظة على أملاك البلدیة-

.یهاالتقاضي باسم البلدیة سواء مدعیة أو مدعى عل-

1.قبول الهبات والوصایا وإبرام العقود والصفقات-

.تعیین موظفي البلدیة وتسییرهم وفقا للقوانین المعمول بها-

:صلاحیات رئیس البلدیة كممثل الدولة-ب

یعتبر رئیس البلدیة ممثلا للدولة ویمارس بموجب ذلك مجموعة من الصلاحیات 

:ب.ق95إلى 85والمهام وأوردة المواد من 

.لقیام تحت إشراف الوالي بتبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات على إقلیم البلدیةا-

.الحفاظ على النظام العام واتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لذلك-

)زواج(ممارسة صفة الحالة المدنیة، عن طریق إبرام جمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة -

2.موظفین بلدیین تحت رقابة النائب العامویمكنه تفویض هذه المهام إلى نوابه أو

.وكذلك استقبال التصریحات المتعلقة بالولاة والزواج والوفیات وتسجیلها بالعقود

.مرجع سابق،من قانون البلدیة83إلى 77المواد -1

.المرجع نفسه، من قانون البلدیة95إلى 85مواد ال-2
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ممارسة صفة ضابط الشرطة القضائیة ویتولى بموجب ذلك اتخاذ جمیع الإجراءات الواردة -

.في الإجراءات الجزائیة المتعلقة بممارسة الدعوى العمومیة

:لاحیات رئیس المجلس في مجال إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیةص-ج

ب في مجال الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة، فهي إدارة .ش.م.صلاحیات ر

هذه الأملاك والمحافظة علیها وتنمیتها من خلال إعداد عقود الاقتناء، وتوسیع ممتلكات 

أو المنقولة، وإبرام عقود البیع بالنسبة للأملاك البلدیة لصالح البلدیة سواء منها العقاریة 

من قانون التوجیه العقاري، ویساعد 73/02أشخاص القانون العام فقط، طبقا لنص المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي في إدارة الأملاك الخاصة التابعة للبلدیة مصلحة المحاسبة، 

ر أملاك البلدیة المنقولة والعقاریة لفائدة الأشخاص التي تتكفل بالإضافة لمهامها بتسیی

.1المعنویة العمومیة فحسب

الفرع الثاني

الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضري

الوكالة المحلیة هي المخولة قانونا لتسییر المحفظة العقاریة البلدیة وهذه المحفظة هي 

.مخصصة للتعمیر التابعة للأملاك البلدیة الخاصةمجموعة الأملاك العقاریة الحضریة ال

تتمثل صلاحیات الوكالة من ناحیة التنظیم العقاري في الكثیر من المهام تتمثل أساسا 

:فیما یلي

المساهمة في تحضیر أدوات التهیئة والتعمیر وإعدادها وتنفیذها من أجل تحقیق أو انجاز -

بلدیة تحت تصرف الوكالة المحلیة للتنظیم والتسییر تستند أو تضع الأدوات التهیئة والتعمیر،

الحضریین، مهمة عامة تتمثل في مساعدة الجماعات المحلیة في تحضیر وسائل التهیئة 

.2والتعمیر وإعدادها وتنفیذها

.158-157ص سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص-1

قواعد إحداث وكالات محلیة ، یحدد1990دیسمبر 22مؤرخ في405-90التنفیذي رقممن المرسوم16المادة -2

.1990دیسمبر 26، صادر في 56ج عدد .ج.ر..ین، وتنظیم ذلك، جالحضریینالعقاریلتنظیم وایرلتسیل
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والاشتراك المباشر للوكالات العقاریة یهدف إلى تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج 

زنة بین وضیفة السكن والفلاحة والصناعة، وأیضا وقایة المحیط والأوساط الأراضي والوا

الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي على أساس احترام مبادئ وأهداف أدوات التهیئة 

.1والتعمیر للبلدیة

حیازة جمیع العقارات أو الحقوق العقاریة المخصصة للتعمیر لحساب الجماعة المحلیة -

بالنقل لفائدة الغیر، من أشخاص القانون الخاص ملكیة العقارات أو الحقوق العقاریة وتقوم 

.التي یجوزها

.تنفیذ جمیع العملیات المتعلقة بالتنظیم العقاري طبقا للتنظیم الجاري به العمل-

تسییر السندات والحقوق الحضریة-

ط التعمیرشراء وبیع وتأجیر العقارات والحقوق العقاریة الواقعة داخل محی-

ترقیة الأراضي المعززة والمناطق ذات الأنشطة المختلفة تطبیقا لوسائل التعمیر والتهیئة -

.المقررة أو تكلف من یقوم بتلك الترقیة

.هدم وتجدید واسترداد العقارات والحقوق العقاریة-

ها وبالتالي أصبحت الوكالة الولایة والمسیرة القانونیة تتخبط في المشاكل التي أحدثت

البلدیة أثناء تسییرها للعقار الحضري وفي الكثیر من الأحیان تلجأ للبلدیة من أجل تسویة 

.2وضعیة بعض العقارات

كلیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "تسییر الأملاك العقاریة الحضریة التابعة للبلدیة"لحرش دنیازاد، -1

.113ص، 114-99ص الحقوق، جامعة الجزائر، ص

.113ص، نفسهمرجع الازاد، لحرش دنی-2
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المبحث الثاني

طرق تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة

عرف المشرع الجزائري الملكیة العقاریة الخاصة بأنها تمثل حق التمتع والتصرف في 

.ق العینیة من أجل إستعمال الأملاك وفق غرضها وطبیعتهاالمال العقاري والحقو 

فإن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والجماعات الإقلیمیة عادة ما ینظر إلیها 

راد بإعتبار أن حق التملك الخاص فمشابهة للأملاك الخاصة للأأملاكعلى أساس أنها 

وجماعتها الإقلیمیة، حیث طرق تسییر للأملاك هو حق یقره القانون أیضا لصالح الدولة 

.الأموال الوطنیة الخاصة تقترب نوعا ما من طرق تسییر الأفراد لأموالهم

وعلیه سندرس تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة من ناحیة التصرفات الناقلة للملكیة 

.)المطلب الثاني(والتصرفات غیر الناقلة للملكیة ،)المطلب الأول(

المطلب الأول

التصرفات الناقلة للملكیة

من أهم ما یمیز الأملاك الوطنیة الخاصة عن الأملاك الوطنیة العامة، هو خضوع 

الأملاك الخاصة إلى مجموعة من التصرفات الناقلة للملكیة، وهذه التصرفات التي بموجبها 

لملك یتم نقل ملكیة المالك الخاص المتعامل مع الإدارة ، تتمثل في عملیة التنازل عن ا

الفرع (، وبیع الأملاك الخاصة ویكون بطریقتین بالمزاد العلني أو بالتراضي )الفرع الأول(

.)الفرع الثالث(سمة قالتبادل وال،)الثاني

الفرع الأول

التنازل عن الأملاك الخاصة

یعتبر التنازل السبیل الذي یؤدي إلى إكتساب والإمتلاك، وهو إجراء من الإجراءات 

، ومن بین التنازلات الموجودة حالیا ما تعمل علیه لذي یقوم به الأفراد والجماعاتاالقانونیة

إدارة أملاك الدولة في مصلحة العملیات، تقوم بالتنازل عن الملاك الوطنیة الخاصة عقارا 
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، والتنازل عن أراضي لإنجاز مشروع إستثماري یكون محل مزایدة علنیة أو كان أو منقولا

مقاولة أو مؤسسات عمومیة أو أشخاص طبیعیین أو إعتباریین من القانون بالتراضي لفائدة 

، الذي یحدد 2006أوت 30المؤرخ في 11-06الخاص وذلك وفقا لأحكام الأمر رقم 

شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

.1والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة

تنازل عن الأملاك العقاریة عن طریق بیعها، عندما یتم إلغاء تخصیصها وورد فیتم ال

إحتمال عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتها في المصلحة المخصصة لها، بمقابل ثمن لا یقل عن 

قیمتها التأجیریة، وعلى المتهم بذلك الواجب علیه معرفة هذا الإجراء والإطلاع على القواعد 

:ساریة فیه، تتمثل الأملاك القابلة للتنازل فيوالأسس والتنظیمات ال

.المحلات السكنیة من البنایات الجماعیة والمساكن الفردیة التي ألت للدولة-

المحلات السكنیة من البنایات الجماعیة والمساكن الفردیة لقطاع الكراء التابع لمكاتب -

.الترقیة والتسییر العقاري أو المدمجة في ثروتها

نیة من البنایات الجماعیة والمساكن الفردیة التي تسیرها إدارة أملاك المحلات السك-

.الدولة

المحلات السكنیة من البنایات الجماعیة والمساكن الفردیة التابعة للجماعات المحلیة -

.وللنقابات البلدیة

.المحلات المهنیة أو التجاریة او الحرفیة التي تمثل صفتها القانونیة-

:التي لا یمكن التنازل عنها نذكر منها على سبیل المثالوفیما یخص الأملاك 

.البنیات والمحلات المعنیة بعملیات التجدید-

.الحرفیة الواسعة المساحةأوالمحلات المهنیة أو التجاریة -

.الأملاك العقاریة المبنیة المرتبطة بمزارع القطاع الفلاحي والاشتراكي-

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة 2006أوت 30مؤرخ في 11-06الأمر رقم -1

2006غشت 30، صادر في 53ج عدد .ج.ر.الموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، جللأملاك الخاصة للدولة و 
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.1خیةالمحلات العقاریة والمرتبة كآثار تاری-

المشرع الجزائري أقر كذلك تنازلات أخرى عن هذه الممتلكات وضمنها في النصوص 

:قانونیة خاصة، ونتطرق هنا إلى أهم عملیات التنازل وتتمثل في

ى الأملاك الخاصة التابعة التنازل في إطار تسویة البنایات الفوضویة المشیدة عل:أولا

للدولة

تسویة حالات البناء غیر 15-08القانون رقم من40و38و36لقد أجازت المواد 

الشرعي المشید على الأملاك الوطنیة الخاصة عن طریق منح سند ملكیة أو تصحیح 

.2وضعیة الأملاك العقاریة بالتنازل عنها حسب الحالة

:الحالة الأولى-1

برخصة بناء في إطار تجزئة على أرض تابعة للأملاك تتعلق بالنیابة المشیدة 

من قانون 36بسند غیر مشهر وطبقا للمادة ة وتنازلت عنها السلطة المختصةالخاص

:مطابقة البنایات یشترط لتسویة وضعیة وعاء البناء غیر الشرعي ما یلي

هي 15-08من القانون رقم 02/08أن تشید البنایة في إطار التجزئة حسب المادة -

ناء من أجل إستعمال مطابق ملكیة عقاریة مقسمة إلى قطعتین أو أكثر مخصصة للب

.3لأحكام التعمیر

حیازة صاحب المشروع أو القائم بالبناء على رخصة البناء ووثیقة إداریة سلمت من -

.جماعة محلیة

الجزائر، مذكرة ماستر أكادیمي، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، شعبة صحرواي العربي، إدارة أملاك الدولة في -1

.59-58، ص ص 2014الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، 44ج عدد .ج.ر.، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، ج2008یولیو 20مؤرخ في 15-08قانون رقم -2

.2008غشت 3صادر في 

.، مرجع سابق15-08من قانون رقم 02/02والمادة 36المادة -3
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أن تكون الأرض التي شیدتن علیها البنایة قابلة للبناء وفقا لقواعد تتولى في هذه الحالة -

راء تحقیق، یتم على إثر نتائجه حسب لجنة الدائرة تكلیف مدیریة أملاك الدولة بإج

.الحالة إعداد سند الملكیة

:الحالة الثانیة-2

تتعلق بالبنایة المشیدة على ارض تابعة لأملاك الدولة الخاصة دون سند، هذه الحالة 

أجاز 15-08من قانون رقم 40تعد خرق ومخالفة ومساس بالملكیة الوطنیة إلا أن المادة 

ل بالتراضي للأراضي التابعة للملكیة الوطنیة الخاصة جاز طبقا لنص التسویة ومع أن التناز 

.1من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم، إلا أنه مقید بضرورة تبریر العملیة89المادة 

وأنها غیر ویشترط للتنازل أن یثبت أن هذه الأملاك تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة

واقعة في الأراضي العامرة أو القابلة للتعمیر، تباشر مخصصة أو محتمل إلغاء تخصصها و 

لجنة الدائرة في هذه الحالة بالاتصال بالجهة المالكة من أجل التنازل عن مساحة الأرض 

المبنیة، ویكفي هنا لإصدار قرار التنازل وجود محضر إجتماع یقر عملیة التنازل بصفتها 

.و البلدیةموثق الدولة سواء بالنسبة للأملاك الولائیة أ

-03م التنازل عن العقارات التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، مرسوم رق:ثانیا

296-06معدل مرسوم رقم 269

شروط وكیفیة التنازل عن )48الجریدة الرسمیة العدد(269-03لقد حدد مرسوم رقم 

.2الأملاك، الذي یقتصر على مجموعة من الأشخاص

.سابق، مرجع 15-08من قانون رقم 40المادة -1

عن الأملاك العقاریة التابعة ، یحدد شروط وكیفیات التنازل 2003أوت07مؤرخ في 269-03رقم التنفیذيالمرسوم-2

ج .ج.ر.ج،2004الموضوغة حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المستلمة أو

، یحدد  2018یونیو 04مؤرخ في 153-18، ملغى بمرسوم تنفیذي رقم 2003غشت 13، صادر في 48عدد 

شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة والأملاك المسیرة من طرف دواوین الترقیة والتسییر العقاري،

أبریل 27، مؤرخ في 135-25، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 2018یونیو 06، صادر في 33ج عدد .ج.ر.ج

.2025مایو 07، صادر في 28ج عدد .ج.ر.، ج2025
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سكنیة یحق إكتسابها من الأشخاص ذوي الجنسیة الجزائریة فبالنسبة للمحلات ال

المتمتعین بصفة المستأجر الشرعي والذي وفوا بإلتزاماتهم الإیجاریة عند تاریخ التنازل والذین 

دیسمبر 06المؤرخ في 89198یشغلون الأماكن بصفة دائمة، وهو ما أكده القرار رقم 

.1إلى مدیریة أملاك الدولة، ویتم التنازل بعد إعداد قائمة ترسل1992

المحلات ذات الإستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني أو الشركات التجاریة أما 

الخاضعة للقانون الخاص والتي یحمل فیها كل الشركات الجنسیة الجزائریة والذین یثبتون 

هذه أنهم مستأجرون شرعیون وأنهم موفون لإلتزاماتهم الإیجاریة ویمارسون نشاطهم في

.الأماكن

یكون الاستفادة من محل واحد للإستعمال السكني ومحل واحد للإستعمال التجاري، 

.المهني أو الحرفي وهذا تكریسا لمبدأ المساواة بین الأفراد في الاستفادة

أما بالنسبة للورثة المتوفي شاغل هذه المحلات والقصر فإنهم یمكنهم الترشح عن 

دة من عملیة التنازل ویبقى هؤلاء مالكون على الشیوع مع الورثة طریق ولیهم من أجل الاستفا

.الآخرین إلى غایة بلوغهم سن الرشد

أما عن الهیئات المكلفة بالتنازل في هذا الشأن من طرف هیئة الدائرة المتكونة من 

، ممثل المدیر الولائي لأملاك الدولة، ممثل المدیر الولائي المكلف رئیس الدائرة رئیسا

لسكن، ممثل عن دیوان الترقیة والتسییر العقاري، تتخذ هذه اللجنة قراراتها بحضور ثلث با

أعضاء على الأقل وتؤخذ القرارات بالأغلبیة، ثم ترسل الملف إلى لجنة الولایة المتكونة من 

الوالي رئیسا، المدیر الولائي لأملاك الدولة، المدیر الولائي المكلف بالسكن، المدیر العام 

.وان الترقیة والتسییر العقاريلدی

.195، ص 02، العدد1992، الصادر عن المجلة القضائیة لسنة 1992دیسمبر 06المؤرخ في 89298القرار رقم -1
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تختص لجنة الولایة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة الدائرة، یتم الفصل 

.1في الطعون عن طریق التصویت وبنفس الطریقة المعمول بها أمام لجنة الدائرة

ة حیز عملیات التنازل هذه تكون بالنسبة للأملاك العقاریة المستلمة أو الموضوع:ملاحظة

ولا یطبق أحكام التنازل هذه أملاك الجماعات المحلیة 2004جانفي 01الاستغلال قبل 

.2فیهاالتي تستقل بأحكام خاصة 

القیمة التجاریة لهذه الأملاك بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف تحدد 

.بالجماعات المحلیة ووزیر المالیة المكلف بالسكن

31معدل ومتمم على أن تاریخ 269-03یذي رقم من مرسوم تنف18نصت المادة 

هو آخر أجل لعملیات التنازل وتبقى الملفات وطلبات التنازل المودعة قبل 2010دیسمبر 

المعدل والمتمم ولو لم یتم النظر 269-03هذا التاریخ خاضعة لأحكام مرسوم تنفیذي رقم 

.3والبت فیها عند حلول هذا التاریخ

رات في إطار الاحتیاجات العقاریةلعقاالتنازل عن ا:ثالثا

یتم دمج الأراضي الواقعة في الوسط الحضري العمراني في الأملاك الخاصة للدولة 

وذلك مقابل مبلغ رمزي، ویحق بعدها للهیئات المحلیة أن تتنازل عنها أو بیعها للمواطنین 

جة في المشاریع وتسلیم العقود للمستفیدین، كما یمكن لها تخصیص هذه الأملاك المدم

.القائمة ومؤسساتها عن طریق تجزئتها

الثانيالفرع 

بیع الأملاك الوطنیة الخاصة

تخضع الأملاك الخاصة من حیث تسییرها وإستعمالها والتصرف فیها إلى مجموعة 

یمكن بیع ":على30-90من القانون رقم 89من الأحكام القانونیة، وقد نصت المادة 

مجلة المنار ، "لأملاك العقاریة للدولة ودواوین الترقیة والتسییر العقاري للخواص عن طریق التنازلبیع ا"حنیش منى، -1

.177، ص 194-174، جامعة قسنطینة، ص ص 2010جوان ، العدد الأول،للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

.178حنیش منى، المرجع نفسه، ص -2

.، مرجع سابق269-03رقم من المرسوم التنفیذي 18المادة -3
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تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة والجماعات الإقلیمیة بعد إلغاء الملاك العقاریة ال

تخصیصها إذ ورد إحتمال عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتها في عمل المصالح والمؤسسات 

الأشكال والكیفیات المحددة في القوانین والتنظیمات بالشروط و العمومیة ویكون ذلك

.1"المعمول بها

ثم یة أخرى واردة في قانون الأملاك الوطنیةبمقتضى هذا النص ونصوص القانونف

.والجماعات المحلیةإقرار إمكانیة بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة

المعدل والمتمم والذي أحال 30-90م قنحكم عملیة البیع هذه قواعد حددها القانون ر 

من طرف الدولة في بیع إلى النصوص التنظیمیة لاسیما ما تعلق منه بتحدید الطرق المتبعة 

ألغي ، والذي454-91أملاكها، ولقد كان أول نص تطبیقي في هذا المجال مرسوم رقم 

.الساري المفعول حالیا427-12بموجب مرسوم رقم 

لقد حددت هذه النصوص التطبیقیة طرق بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة 

المزاد العلني، البیع بالتراضي وفقا لأحكام الخاصة، البیع ب:وجماعاتها المحلیة المتمثلة في

.2البیع بالتراضي وفقا لأحكام عامة

لكن ما ینبغي التنویه إلیه هو أم المراسیم أعلاه لا تعتبر الوحیدة المتضمنة قواعد 

.التصرف في الأملاك الخاصة للدولة، بل نصت علیها كذلك عدة قوانین متفرقة

.بموجب البیع بالمزاد العلني أو البیع  بالتراضية البیع إما ویكون التصرف وفقا لعملی

البیع بالمزاد العلني:أولا

تباع الأملاك الوطنیة الخاصة أساسا وكقاعدة عامة عن طریق المزاد العلني، وهو 

الإجراء المنطقي والقانوني نظرا للأهمیة التي تكتسیها هذه الأملاك بالإضافة إلى محاولة 

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 89المادة -1

مرجع ، یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، 427-12المرسوم التنفیذي رقم -2

سابق
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وغیرها من التصرفات الماسة بهیبة للمحاباةالشرعیة والمصداقیة تجنبا إضفاء نوع من

.1الدولة

تعتبر عملیة البیع بالمزاد العلني للعقارات التابعة للأملاك العقاریة الخاصة التابعة 

للدولة الطریقة الأصلیة المعتمدة في البیع والتي تفتح المجال للمنافسة هذه الخیرة بإمكانها 

.كاسب مالیة معتبرة للدولة وإضفاء الشفافیة والنزاهة في تصرفاتهاتحقیق م

یرخص الوالي البیع عن طریق المزاد العلني بناء على رأي المدیر الولائي لأملاك 

الدولة، وتخضع هذه المزایدات لدفتر الشروط الذي تعده مسبقا مدیریة أملاك الدولة، هذا 

.یقرره وزیر المالیةالدفتر الذي یكون مطابقا للنموذج الذي

:على ما یلي427-12من المرسوم التنفیذي رقم 90حیث نصت المادة 

... یكون بیع الممتلكات العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة غیر المخصصة أي "

ألغي تخصیصها وفیما إذا تعد صالحة للمصالح والمؤسسات العمومیة عن طریق المزاد 

.2"العلني

إنّ إلغاء تخصیص یجعل الممتلكات التي ألغي تخصیصها تابعة للدومین الخاصة 

.3للجهة التي كان تابعا لها في الأصل

إجراء البیع بالمزاد العلني:

ة ، وشروط تتمثل إجراءات البیع بالمزاد العلني في إجراءات التحضیریة قبل المزاید

:، المتمثلة في المتعلقة بعملیة البیع

:جراءات التحضیریة قبل المزایدةالإ-أ

حتى عدم تخصیصه أصلا أوبعد التأكد من إلغاء التخصیص العقار المراد بیعه 

بجملة والمصالح العمومیة من طرف مدیریة أملاك الدولة، تقوم هذه الأخیرة لإحدى الهیئات 

مجلة ، "ملاك الوطنیة في الجزائربیع الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون الأ"مریم بوشربي، -1

.368، ص 383-366، ص ص 2017، جامعة خنشلة، جانفي 10، العدد الباحث للدراسات الأكادیمیة

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 90المادة -2

3- Yves Gaudement, droit administratif, 20 edition, L.G.D.J lextenso edtition, 2012, p 536.
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:من الإجراءات والأعمال التحضیریة تمهیدا للمزایدة، وتتمثل في

تتحدد قیمة العقار من خلال الثمن الولي المشار إلیه في الملصقات محل :عقارتقییم ال-1

العرض وهذا على عكس المنقولات التي تبقى التقییم فیها سریا بحیث لا یمكن الإطلاع 

.1علیها من طرف المزایدین

یتم الإعلان عن عملیة البیع بالمزاد العلني :الملصقات والإعلانات في الجرائدإعلان-2

واسطة الملصقات والإعلانات في الصحف، على أن تكون الصحیفة توزع وطنیا، وذلك ب

.یوما من تاریخ إجراء المزایدة20قبل 

وهذا من أجل السماح للمهتمین بعملیة البیع والاطلاع على حالة العقار المراد بیعه، كما 

.2یة البیعیتم الإعلان كل مدیریات أملاك الدولة على مستوى الوطني بتنظیم عمل

إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمزایدة، یذكر یتم:إعداد دفاتر الشروط وعرضها للبیع-3

د العامة للمزایدة إضافة إلى بعض المسائل التي تخص العقار فیها الشروط والبنو 

وعادة ما یتم بیع دفتر الشروط المعد إلى المهتمین بعملیة ...)حدوده، مساحته، تعیینه،(

لعلني بثمن یحدد حسب القیمة التي تجني من طرف عملیة البیع، فكلما زادت المزاد ا

.3قیمة العقار زادت تبعا لذلك قیمة دفتر الشروط

:البنود والشروط المطبقة في بیع العقارات عن طریق المواد العلني-ب

:یجب أن یتم تحدید بنود وشروط المزایدة في دفتر الشروط، وهي كالآتي

:صیغة البیع-1

یكون البیع بالمزایدة الشفویة أو بالتعهدات المختومة ویعلن عن ذلك في الملصقات 

والجرائد، من خلال هذا الإعلان یتبین مكان إجراء المزایدة الشفویة وتاریخه، وكذلك التاریخ 

.النهائي لإیداع التعهدات وكذلك تاریخ الفرز من طرف لجنة فتح الأظرفة

.369مریم بوشربي، مرجع سابق، ص -1

یوسف، بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة البلیدة، حفصي-2

.92، ص 2005

.179سلطاني عبد العزیم، مرجع سابق، ص -3
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المزایدة الشفویة:

لموظف الذي یرأس المزایدة بإعلان عن الثمن الأدنى في الملصقات وتبدأ یبدأ ا

المزایدة بمبلغ خمسة ألاف دینار جزائري على الأقل حینما لا یتجاوز الثمن الأدنى 

المعروض خمس مائة ألف دینار جزائري، أو عشرة ألاف دینار جزائري عندما یفوق الثمن 

.زائري حتى یرسو المزاد على أحسن عرضالأدنى المعروض خمس مائة ألف دینار ج

لا یعلن المزاد حتى تتم مزایدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض ولا 

.یمكن تخفیض هذا الثمن في الجلسة نفسها

وإذا لم تجر أي مزایدة یؤخر البیع ویؤجل إلى جلسة یحدد تاریخها فیما بعد ویعلن 

.عنها حسب نفس كل الجلسة الأولى

إذا قام شخص أو عدة أشخاص في أن واحد بمزایدات متساویة تخولهم حقوق 

متساویة في الفوز في المزاد، تجري مزایدان جدیدة یشارك فیها هؤلاء الأشخاص وحدهم، وإذا 

.1لم تقع أیة مزایدة جدیدة تجري القرعة بینهم حسب الكیفیة التي یحددها رئیس مكتب المزاد

التعهدات المختومة:

هي عبارة عن إستمارة معلومات یحدد فیها العقار المراد شراؤه، ویوضع علیها طابع 

یمكن أن یرسل عرض الشراء عن طریق البرید أو یودع مباشرة في ،2مع إثبات دفع الكفالة

شهاریة في موعد أقصاه آخر الإعلانات الإمقر المدیریة الولائیة للأملاك الوطنیة المعنیة في 

المكاتب، ویترتب عن الإیداع الیوم الذي تجرى فیه عملیة الفرز قبل إغلاق یوم عمل یسبق 

.3تسلیم وصل للمودعالمباشر 

.371-370مریم بوشربي، مرجع سابق، ص ص -1

.، مرجع سابق30-90انون رقم من الق89المادة -2

من دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة في بیع العقارات التابعة للأملاك الوطنیة 2فقرة 1المادة -3

، المتضمن 1997مارس 05، وهذا وفقا للقرار المؤرخ في 1997لسنة 55الخاصة بالمزایدة العلنیة جریدة رسمیة عدد 

الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة في بیع العقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الموافقة على دفتر 

.بالمزایدة العلنیة
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وإذا كان الإرسال عن طریق البرید یجب أن یكون في ظرف موصى علیه مع إشعار 

"وفي ظرف مزدوج یحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتیةبالاستلام التعهد من اجل :

...."المزاد المؤرخ في ...لجزء رقما...البیع

ویترتب على عرض الشراء قانونا قبول المتعهد كل الأعباء والشروط المفروضة في 

.دفتر الشروط هذا

لا یمكن إلغاء التعهد بعد تاریخ التعهد بعد تاریخ الأجل النهائي للإیداع المبلین في 

.1الإشهار

:الأشخاص المخول لهم المشاركة في المزایدة-2

وفقا للقانون تكون المزایدة مفتوحة لجمیع من یثبت له مواطن معلوم وقدرة على الوفاء 

.2ویتمتعون بحقوقهم المالیة

:ویتم إقصاء الأشخاص الذین أثبتوا ما یلي

.المساس بحریة المزایدة-

من مبلغ الثمن المعروض للحصة )%10(عدم دفع الكفالة التي تمثل عشر  بالمائة -

.تناؤهاالمراد إق

حیث یوجد سجل على مستوى كل مدیریة ولائیة لأملاك الدولة یقید :المزایدون المخالفون-

.3فیه كل مزاید مخالف على مستوى التراب الوطني

:إنعدام الضمان-3

تتم البیوع بالمزاد العلني دون ضمان سواء العیوب الخفیة أو الإتلاف أو التصلیحات 

سبب آخر، كما لا یوجد الضمان في القیاس والقوام، أو الأخطاء في التعیین أو لأي 

إسترداد الثمن أو حفظه أو تعویضه مهما كان الفرق في جل أیة الطعن من قوبالتالي عدم أح

.371مریم بوشربي، مرجع سابق، ص -1

.من دفتر الشروط، مرجع سابق2المادة -2

.89حفصي یوسف، مرجع سابق، ص -3
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الزیادة أو النقصان في هذا الشأن، لكن عندما یكون خطأ مزدوج في القوام والحدود ففي هذه 

.الحالة یمكن فسخ العقد أو التعویض

:دفعمصاریف ال-4

یدفع الفائز بالمزاد زیادة على ثمن البیع على قدر نسبة الثمن الأدنى المعروض لكل 

:جزء المصاریف التالیة

.مصاریف الملصقات والإعلانات والنشرات أو أي مصاریف أخرى مستحقة قبل المزایدة-

رسم النسخة الأصلیة لمحضر البیع والمرفقات المشتركة كدفتر الشروط والمخطط -

.جماليالإ

.رسم تسجیل والمرفقات المشتركة-

:كما یتحمل كل فائز بالمزاد بصفة منفردة

.حقوق تسجیل البیع-

.رسم التسجیل العقاري-

.ثمن النسخة التنفیذیة-

.1أجر مصلحة أملاك الدولة-

:على حسن سیر المزاد لجنة تتحول إلى مكتب المزاد الذي یتكون منویسهر 

.طنیة رئیساالمدیر الولائي للأملاك الو -

.رئیس مفتیة أملاك الدولة المختص إقلیمیا-

.المدیر الولائي للمحافظة العقاریة-

.ممثل السید الوالي-

.ممثل البلدیة التي یقع بها العقار المعروض للبیع-

.ممثل المصلحة التي یدیها العقار المعروض للبیع-

.372مریم بوشربي، مرجع سابق، ص -1
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.1بصفة)ك الوطنیةالمدیریة العامة للملا(عند الاقتضاء ممثل الإدارة المركزیة -

:ملاحظة

وإذا وقع المزاد عن طریق التعهدات المختومة، یجب على المتعهدین إلا في حالة 

وقوع مانع ناتج عن قوة قاهرة ان یحضروا إلى جلسة فرز العرض شخصیا او عن طریق 

أن تقبل العرض الوحید أعلاهتعیین وكیل یزود الوكالة، كما یجب على اللجنة المذكورة 

لمتعلق بجزء معین أو العرض الأنفع للخزینة في حالة تعدد التعهدات التي تتعلق بالجزء ا

.نفسه

كل منهم تعهدا وإذا تساوت العروض، یدعى المتنافسون قصد إنتقاء الفائز منهم لیقدم 

جدیدا في عین المكان إعتمادا على العروض المذكورة، وفي حالة إنعدام العرض الجدید 

.القرعةالمزاد من بین المتنافسین المعنیین بواسطة یعین الفائز ب

لجنة فتح (ویحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها ویوقعه أعضاء مكتب المزاد 

.2والفائز أو الفائزون بالمزاد)الأظرفة

:تسلیم العقار-5

من دفتر الشروط یصبح الفائز بالمزاد مالكا منذ وقت رسو 12حسب نص المادة 

یستطیع تسلیم العقار إلا بعد تسدید كافة الحقوق والمصاریف المذكورة سابقا المزاد، لكنه لا

، ولا یمكنه أن یحصل على الثمار المدنیة والطبیعیة للشيء المباع حتى یوما15في أجل 

.3بعد المزایدة

:تحریر عقد البیع الإداري-6

ل التي تعتبر مؤقتة یحرر العقد لفائدة الفائز بالمزاد العلني من قبل مدیریة أملاك الدو 

للدولة، كما یعتبر مدیر أملاك الدولة هو المفوض من الوزیر المكلف بالمالیة لإعداد العقد 

.373-372، ص ص مرجع سابقبي، مریم بوشر -1

.من دفتر الشروط، مرجع سابق3فقرة 1المادة -2

.من دفتر الشروط، المرجع نفسه12المادة -3
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.1992جانفي 20الإداري طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 

:ولابد أن یتضمن العقد خصوصا ما یلي

الخ...الطبیعة القانونیة، المساحة، الحدود،:تعیین العقار-

.ملكیةأصل ال-

.الثمن الأدنى المعروض ومراجع محضر البیع-

بعدها یخضع العقد المحرر من طرف مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا للتسجیل 

.1والإشهار، وآخیرا تسلیم الدفتر العقاري لصاحب الفائز بالعقار

البیع بالتراضي:ثانیا

بالمزاد العلني، لكن الأصل كما سبقت الإشارة أن تباع الأملاك الوطنیة الخاصة 

إستثناءا یجوز بیعها بالتراضي إستنادا لرخصة من الوزیر المكلف بالمالیة بثمن لا یقل عن 

.2قیمتها التجاریة

:البیع بالتراضي وفقا لأحكام قانون الأملاك الوطنیة-1

من المرسوم رقم 90یمكن أن تباع العقارات التابعة لأملاك الدولة المذكورة في المادة 

بالتراضي إستنادا إلى رخصة من الوزیر المكلف بالمالیة بثمن لا یقل عن القیمة 12-427

تقدم الدولة على هذه البیوع الاستثنائیة نظرا لعوامل عدة تكمن أساسا التجاریة لهذه العقارات

.3في منح حق الأولویة في الراء لمجموعة من المستفیدین والتي تكون في مصلحة الدولة

91وبالتحدید المادة 427-12والمرسوم التنفیذي رقم 30-90لقانون رقم لقد نص ا

:على الأشخاص الذین لهم حق الاستفادة من هذا البیع بالتراضي ویتمثل في

البیع المقرر لفائدة الولایات والبلدیات والهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة -

.الاقتصادیة والاجتماعیة

.181سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص -1

2- Ahmed rahmani, droit des biens public, ITCIS-edition, alger, 1996, p 146.

.، مرجع سابق427-12رسوم التنفیذي رقم من الم91، 90المواد -3
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.الخواصالبیع بالتراضي لفائدة-

:البیع لفائدة الولایات والبلدیات والهیئات العمومیة والمؤسسات والجمعیات-أ

هذه الفئة ضمن 427-12من مرسوم تنفیذي رقم 91/2أدرج المشرع في المادة 

المرتبة الأولى في عملیة البیع للأملاك الوطنیة الخاصة والغرض من ذلك هو مساعدة هذه 

:المرتبطة بنشاطهم والمتمثلة فيالهیئات على تحقیق الأهداف 

تحقیق وإشباع الحاجات العامة كشراء عمارة لغرض تخصیصها مقر للبلدیة ویقصد 

أعلاه والمعنیة بأولیة إقتناء الأملاك الوطنیة 91نص المادة بالهیئات العمومیة بمفهوم

ستقلال الخاصة تلك المؤسسات ذات الطابع الإداري المتمتعة بالشخصیة المعنویة وبالا

المالیة، وأما بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة فإنه أصبح من الضروري إعطاء لها 

الأولویة في الشراء من أجل السماح لها في الولوج إلى ساحة إقتصاد السوق دون عراقیل، 

كما أعطى الأولویة للشراء كذلك للجمعیات التي تهدف إلى تحقیق أغراض نبیلة في 

.1الثقافیةجمعیاتالمجتمع كال

:البیع لفائدة الخواص-ب

یمكن الخواص الاستفادة من عملیة إقتناء الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة 

.والجماعات المحلیة إلغاء تخصیصها أو أنها لم تعد تخصص بعد

-90وكذا قانون التوجیه العقاري رقم 427-12من مرسوم رقم 91حددت المادة 

:والمتمثلة فيهذه الحالات25

عقاریة مشاعة بین أملاكتتحقق حالة الشیوع ونكون بصددها إذا كانت هناك :الشیوع-1

الدولة والخواص وإذا ما رغبت  الدولة بیع حقوقها في الملك الشائع مع الخواص تلجأ 

ل إذا أمكن التقسیم وفرز الجزء العائد لها، لكن قد یستحیأولا إلى التقسیم ثم البیع بالمزاد 

التقسیم ففي هذه الحالة یكون البیع لا محالة للشخص المالك في الشیوع مع الدولة بثمن 

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 91/2المواد -1
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.1لا یقل عن القیمة التجاریة للعقار وفقا للبیع بالتراضي

تشمل الأراضي التي لا یسمح موقعها الجغرافي من :حالة الأراضي المحصورة-2

ى بیعها بالتراضي للخواص الذي استغلالها بشكل جید من قبل الدولة وبالتالي تلجأ إل

.2تكون لهم ملكیة مجاورة للأرض المحصورة

تكون في حالة ما إذا قررت الدولة بیع شقق أصلا كانت قد :حالة الشفعة القانونیة-3

.راءشخصصتها للإیجار فیكون لشاغلي هذه الشقق حق الشفعة في ال

الحالة في حقیقة الأمر لا ه هذ:حالة الضرورة لإعادة إسكان الملاك المنزوعة ملكیتهم-4

.تعتبر بیعا بالمعنى الحقیقي، بل تشكر تعویض عن عملیة نزع الملكیة

عة أرضیة محاذیة طتتحقق عملیة الجوار إذا كانت للدولة ق:مع الخواصالجوارحالة -5

ي هذه الحالة تقوم ببیعها للخواص المجاورین ، ففللخواص للبناء ولا إستعمالها

.3بالتراضي

إذا لم تسفر عملیة البیع بالمزاد عن رسو :فشل بیع العقار مرتین بالمزاد العلنيحالة-6

المزاد لمرتین متتالیتین، فإنه یجوز أن تباع الأملاك العقاریة أو المنقولة العائدة للدولة 

.بالتراضي لفائدة الخواص

من هم المستفیدون مما ینبغي التنویه إلیه في هذا الشأن ان القانون لم یبین ولم یحدد لنا 

من عملیة البیع بالتراضي هل هم المشاركون في المزاد أم غیرهم من الأشخاص، وهل 

.یكون من حق من قدم آخر عرض أم غیرهم 

البیع المقرر لفائدة الهیئات الدولیة التي تكون الجزائر عضوا فیها والبعثات -ج

:الدبلوماسیة والقنصلیات المعتمدة بالجزائر

هذا النوع من البیوع تقتضیها العلاقات الدولیة ومبدأ قرة الأخیرةفال91حسب المادة

.مرجع سابق، 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 125المواد -1

.186سلطاني عبد العظیم، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 91/2المادة -3
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، فمن غیر المعقول البیع وفقا لإجراءات المزایدة وغنما یكون بالتراضي المعاملة بالمثل

ویرخص الوزیر المكلف بالمالیة بذلك وبتنفیذ الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة الذي تتصل 

.1والقنصلیةالدبلوماسیةوالدول لإیواء بعثاتها به المنظمات والبعثات

البیع یكون تحدیده بطریقة مزدوجة بین الدول البائعة والدولة أووأما عن ثمن الاقتناء 

المنظمة الدولیة المعنیة مع مراعاة الاتفاقیات التي تربط بینهما والأعراف الدبلوماسیة وهو أو

تخضع الأملاك الوطنیة ":30-90من قانون رقم119/1ما نصت علیه المادة 

المخصصة للبعثات الدبلوماسیة والمكاتب القنصلیة المعتمدة في الخارج أو التي تستعملها 

الدولیة والأعراف ني وتسییرها وحمایتها للإتفاقیاتهذه البعثات والمكاتب في نطاقها القانو 

كان إقامتها الخاصة الدبلوماسیة وقانون مكان موقعها وذلك بالنظر إلى طبیعتها وم

.2"بإمتلاكها

:البیوع الخاضعة لأحكام خاصة-2

ضمن القسم 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 93و92لقد وردت المادتین 

البیوع والتسییر الخاضعان لقواعد :الثاني الذي یحمل عنوان البیوع، الفقرة الثانیة بعنوان

.خاصة

....:على أنه92ولقد نصت المادة  ن أن تكون العقارات المبنیة وغیر المبنیة یمك"

التابعة للأملاك الخاصة للدولة، موضوع شكل من أشكال التصرف لفائدة متعاملین 

عمومین وخواص على أساس دفتر شروط طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم 

....".الترقیة العقاریة وكذا الاستثمار

"الثانیة على أنهكما نصت نفس المادة في فقرتها  یمكن أن تسند عملیة تهیئة :

وتسییر العقارات المبنیة والأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى المتعاملین 

العمومیین أو الخواص على أساسا إتفاقیة یحدد نموذجها بموجب قرارا مشترك بین 

.، مرجع سابق427-12الفقرة الأخیرة من المرسوم التنفیذي رقم 91ادة الم-1

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 119/1المادة -2
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.1"الوزیرین المكلفین بالمالیة والبناء

ى إرساء قواعد خاصة بالترقیة العمومیة أو النشاط إلكان هدف المشرع یرمي

العقاري، بحكم أهمیتها في الحیاة العملیة، خصوص أنها تعتبر الطریقة المثلى في ظل نظام 

إقتصاد السوق، وهذا طبعا سیساعد على التقلیل من أزمة السكن الخانقة من خلال إنجاز 

.وتشیید أملاك عقاریة تخصص للبیع أو الإیجار

ینص دفتر الشروط أنمن نفس المرسوم على انه یمكن 93ذكرت المادة كما 

على الاحتفاظ بنسبة من المساكن في العقارات السكنیة الواجب 92المذكور في نص المادة 

توزیع تقره لجان خاصة تحدد تشكیلتها وكیفیات إنجاز بنائها لفائدة موظفي الدولة وحسب 

.2مكلفین بالمالیة والبناء والداخلیةعملها بقرار مشترك بین الوزراء ال

وأما عن الشروط الخاصة بهذه البیوع فقد وردت في دفتر الشروط الملحق بالقرار 

المحدد لشروط بیع الأراضي الفضاء أو المبنیة 1994جوان 7الوزاري المشترك المؤرخ في 

.العقاریة والتعمیرالتابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة المخصصة إنجاز عملیات التهیئة

:وتتمثل أهم هذه الشروط في

.أن البیع لا یكون إلا في حدود المناطق العمرانیة أو القابلة للتعمیر-

.یفسخ العقد إذا ثبت تغییر في الوجهة الأصلیة للمشروع-

.إقرار البیع لا یكون إلا بقرار من الوالي بصفته ممثلا للوزیر محلیا-

.أن یقدم الوثائق الثبوتیة وأنه میسور الحالیتعین على المرقي العقاري-

.یمنع على المرقي العقاري إیجار أو بیع العقار إلا بعد إستكمال المشروع-

.لا یوجد الضمان في مثل هذا النوع من البیوع رغم أنها تمت بالتراضي-

ري من یتعین على المرقي العقاري أن یدفع الثمن أو الأتاوى مسبقا قبل تحریر العقد الإدا-

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 92المادة -1

.، المرجع نفسه427-12من المرسوم التنفیذي رقم 93المادة -2
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.1قبل مدیریة أملاك الدولة

الثالثالفرع 

التبادل والقسمة

ناقلة أخرى للأملاك الوطنیة الخاصة بالدولة إضافة إلى التنازلات هناك تصرفات

:سوف نتعرف علیها كما یليوالبیوع وتتمثل في التبادل والقسمة، و 

التبادل:أولا

لعقاریة التابعة للأملاك الخاصة أما الإجراء الخاص بالتبادل لا یخص إلا الأملاك ا

محل الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة فلا یجوز أن تكون بأي حال من الأحوال

التبادل، حیث یتم تبادل أملاك عقاریة تابعة للأملاك الخاصة للدولة مقابل أملاك عقاریة 

.2یملكها الخواص

یتم تبادل الأملاك 427-12رقم من المرسوم التنفیذي117حسب مقتضیات المادة 

العقاریة التابعة لأملاك الدولة مقابل أملاك عقاریة یملكها الخواص، ویكون طلب التبادل إما 

.بمبادرة من المصلحة العمومیة أو من طرف صاحب العقار المتبادل معه

إذا كان طلب التبادل صادر من المصلحة العمومیة فإن الجهاز المختص هو الذي 

ه وفق الأشكال والكیفیات المعمول بها قانونا إلى السلطة الوصیّة مصحوبا بالأوراق یقدم

الثبوتیة المتعلقة به، وبعد الموافقة من هذه الأخیرة یتم إرسال الملف إلى الوزیر المكلف 

.بالمالیة مرفوقا بمذكرة توضیحیة تبرر عملیة المبادلة

المكلف ، فإنه یرسل إلى الوزیر أما إذا كان الطلب صادرا من مالك من الخواص

بالمالیة مصحوبا بمستندات الملكیة وبالمقترحات الخاصة بالعقار موضوع المبادلة وكذا كل 

.وثیقة تثبت الموافقة المبدئیة للمصلحة العمومیة المعنیة

أو المبنیة التابعة للأملاك الفضاء، المحدد لشروط البیع الأراضي 1994جوان 7مؤرخ في القرار الوزاري المشترك ال-1

.الوطنیة الخاصة للدولة المخصصة إنجاز عملیات التهیئة العقاریة والتعمیر

من قانون رقم        96إلى 92، مرجع سابق، والمواد 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 123إلى 115المواد -2

.، مرجع سابق90-30
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وفي جمیع الأحوال وقبل إتخاذ قرار المبادلة یأمر وزیر المالیة المصالح المختصة 

ولة بدراسة الملف قصد التحقیق في وضعیة الملك الخاص ومعدل فارق القیمة في أملاك الد

.1عن الاقتضاء

:شروط وإجراءات التبادل-1

المحدد لشروط وكیفیات تسییر وإدارة الأملاك 427-12المرسوم التنفیذي رقم بیّن

صة  التابعة الخاالعمومیة والخاصة التابعة للدولة، شروط وإجراءات تبادل العقارات الوطنیة 

یكون منن أنللدولة مع عقارات مملوكة للخواص، حیث یشترط بدایة في الملك محل التبادل 

.2العقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، وبالتالي لا مجال لتبادل المنقولات

من جانب آخر قصر قانون الأملاك الوطنیة تبادل العقارات على العقارات المملوكة 

ة خاصة دون العقارات المملوكة للجماعات الإقلیمیة على خلاف عملیة البیع للدولة ملكی

.3یمكن بیع الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة وكذلك التابعة للجماعات الإقلیمیة

إجراء عملیة التبادل والتي تبار بدایة 427-12لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

من المصلحة العمومیة المعني واو من مالك العقار بطلب التبادل الذي یكون بمبادرة 

:مر بین الحالتینالمتبادل معه، ویختلف الأ

إذا كان الطلب صادرا عن المصلحة العمومیة، یتم تقدیمه إلى  السلطة الوصّیة -

لى طلب إجراء عمصحوبا بالأوراق الثبوتیة المتعلقة به، فإن وافقت السلطة الوصیة 

لى الوزیر المكلف بالمالیة مرفقا بمذكرة توضیحیة تبرر عملیة التبادل ترسل الملف إ

.4التبادل

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 117المادة -1

.، المرجع نفسه427-12من المرسوم التنفیذي رقم 130، 116المادة -2

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 100المادة -3

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 4، 3، 2، 117/1المادة -4
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إذا كان الطلب صادرا عن مالك العقار الخاص، فإنه یرسل إلى الوزیر المكلف بالمالیة -

مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالعقار محل التبادل وكذلك الوثائق التي تثبت الموافقة 

.نیة بالتبادلالمبدئیة للمصلحة العمومیة المع

الدولة المختصة بدراسة أملاكبعد تلقي وزیر المالیة لطلبات المبادلة، یأمر مصالح 

الملفات قصد التحقیق من وضعیة الملك الخاص وتحدید حقیقة تقییم العقارات ومعدل فارق 

القیمة عند الاقتضاء، لیصدر بعد ذلك مقرر المبادلة وقیمة كل منها، معدل فارق القیمة 

الأجل الذي یمكن تحقیق المتبادلین لصالح الطرف الآخر، ي یترتب على حد الطرفین الذ

.1ل العقار الخاصغعملیة التبادل خلاله، الأجل اللازم لتصفیة الرهون المحتملة التي قد تش

إذا صدر مقرر التبادل عن الوزیر المكلف بالمالیة، یتم إعداد عقد التبادل، هذا 

:داري أو شكل عقد توثیقيالأخیر یأخذ شكل عقد إ

الدولة المختصة إقلیمیا هي التي تحرره أملاكإذا كان في شكل عقد إداري، فإن إدارة -

إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ویوقعه والي الولایة التي یقع فیها العقار محل 

.التبادل

مسؤول إدارة إذا كان في شكل عقد توثیقي فإنه یحرر وفق ما یقتضیه القانون، ویكون-

أملاك الدولة المختص إقلیمیا ممثلا للوزیر المكلف بالمالیة عند تحریر العقد، مع تحمل 

.2المتبادل مع الدولة مصاریف التوثیق

:آثار التبادل-2

إن عملیة التبادل بین الدول وبین مالك عقار ما یخضع للقانون الخاص تكتمل 

ل عقد إداري أو عقد توثیقي، هذا العقد یثبت بتحریر عقد التبادل، سواء إتخذ الأخیر شك

تحویل الملكیة بعد تسجیله وشهره في المحافظة العقاریة ویترتب على ذلك الآثار القانونیة 

.نفسهمرجع ال، 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 6، 117/5المادة -1

، المجلد مجلة القانون، "التصرفات القانونیة الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة في القانون الجزائري"مزهود حنان، -2

ص ص      ،117-80، ص ص 2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، الجزائر، 2، العدد 08

96-97.



إدارة وتسییر الأملاك الوطنیة الخاصةالفصل الثاني                          

-75-

المرتبطة بنقل الملیة وأهمها إندرج العقار المتبادل به ضمن الأملاك الخاصة للدولة، 

.1في السابقویخصص للمصلحة التي كان الملك المتبادل به مخصص لها 

بالنسبة للعقار الذي كان مملوكا للدولة ملكیة خاصة وأصبح ملكا خاصا بعد إجراء 

التبادل، فیجب أن تراجع بأنه الفهارس والسجلات الوصفیة وجمیع وثائق الجرد، وتكتب 

علیها البیانات اللازمة وذلك لكونه خرج من طائفة الأملاك الوطنیة الخاصة وأصبح خاضعا 

.2لخاصللقانون ا

القسمة:ثانیا

القسمة تهدف إلى تقسیم العقارات التي تكون ملكیتها مشاعة بین الدولة والخواص، 

متى كان ذلك ممكنا فتخرج حصة الدولة بعد فرزها، ثم یتم إقرار إما بیعها للشركاء في 

ع الشیوع أو عن طریق المزاد العلني حسب الحالة، وقسمة العقار المملوك للدولة في الشیو 

یؤخذ النصیب العائد للدولة والباقي ملك في مع الخواص تتم في حالة العقار قابل للقسمة، 

.الشیوع بین الملاك الآخرین

:العقارات غیر القابلة للقسمة-أ

أو إیجار الحقوق الغیر قابلة للقسمة ك غیر قابلة للقسمة یتم التنازلإذا كانت الأملا

یوع بشرط أن یكون ذلك متماشیا مع المصلحة التابعة للدولة لصالح الملاك في الش

.العمومیة

في حالة رفض الاقتناء تقوم الدولة ببیع حصتها في الشیوع بكل الوسائل القانونیة التي -

.تدعو للمناقشة

في حالة عدم قبول شراء كامل العقار المشاع یتم بیعه عن طریق المزاد العلني، ویتم -

الوالي بعد تحدید السعر المرجعي من طرف الترخیص بعملیة البیع هاته من طرف

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 123-120المواد-1

.، المرجع نفسه427-12من المرسوم التنفیذي رقم 122المادة -2
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مصالح أملاك الدولة، ویتم تحصیل كامل المبلغ من طرف إدارة أملاك الدولة لتشرع 

.1للملاك في الشیوعالآیلةبعد ذلك في دفع الحصص 

:العقارات القابلة للقسمة-ب

د من القانون المدني مبدأ مفاده، بخلاف أحكام عكسیة لا أح722كرست المادة 

أن یطالب بقسمة لكل شریك ":مجر على البقاء في الشیوع، حیث جاء في فقرتها الأولى

.2"المال الشائع ما لم یكن مجبرا على البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو إتفاق

:المذكور سابقا على أنه427-12من المرسوم التنفیذي رقم 126وتنص المادة 

:عادیة لدىیقدم طلب التقسیم في شكل عریضة "...

.مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا الذي یوجد فیه العقار، في حالة التراضي-

.3"الجهة القضائیة المختصة في حالة عدم التراضي-

:في حالة الاتفاق الرضائي-1

من القانون المدني، تتم بتقدیم 723و722المبادرة بالقسمة تخضع لأحكام المواد 

ختص إقلیمیا في حالة الاتفاق الرضائي، تقوم إدارة أملاك الدولة طلب مدیر أملاك الدولة الم

العملیات، ترسل النتائج بسیربعملیة التقییم وتشكیل الحصص، یتم إعلام الملاك في الشیوع 

عن طریق الإدارة من طرف الوالي إلى كل مالك في الشیوع، الذین بإمكانهم تقدیم إحتجاجا 

.4مكتوبا في أجل شهرین

هاء في حالة ما إذا كانت هناك إحتجاجات، تقوم إدارة أملاك الدولة بتحریر د إنتنع

قسمة الحصص المصححة عند الاقتضاء، یفصل النصیب العائد للدولة وما محضر إقترح

، بمجرد المصادقة على محضر ي الشركاءتبقى من الحصص یضل في الشیوع بین باق

.60صحراوي العربي، مرجع سابق، ص -1

.من القانون المدني، مرجع سابق722المادة -2

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 126المادة -3

.من القانون المدني، مرجع سابق723و722المواد -4
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لمختص إقلیمیا یبلغ هذا الأخیر إلى الملاك الاستفادة من طرف مدیر إدارة أملاك الدولة ا

.1في الشیوع

:رضائيتفاق إفي حالة عدم وجود -2

یتم هنا اللجوء إلى القضاء المختص بمبادرة من أحد الطرف الذي یرید الخروج من 

الشیوع یرفع دعوى على باقي الشركاء في الملك والمحكمة أن تعین خبیرا أو أكثر لتقویم 

تجري المحكمة عملیة القسمة بإقتراع، وتثبت ذلك في محضرها وتصدر الملك الشائع، و 

.2المفرزحكما بإعطاء كل شریك نصیبه 

الثانيالمطلب 

لناقلة للملكیةاالتصرفات غیر 

هي تلك التصرفات التي ینتفع المتصرف إلیه بملك من الأملاك الوطنیة الخاصة 

الفرع (التخصیص:التصرفات هيبمقابل أن یكون محدد ومتفق علیه سابقا وأهم هذه

)الفرع الثالث(وأخیرا الإمتیاز ،)الفرع الثاني(، التأخیر والتسییر الحرّ )الأول

الأولالفرع 

التخصیص

یعني ":على مفهوم التخصیص بأنه30-90من القانون رقم 82نصت المادة 

تصرف وزاریة تحتالتخصیص إستعمال مالك عقاري أو منقول في مهمة تخدم الإقلیمیة

وقصد تمكینها من أداء المهمة مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیة تابعة إحداهماأو

.3"المسندة إلیها

فالتخصیص إذا هو عقد یتم بموجب وضع عقار تابع للأملاك الوطنیة الخاصة 

ت التابعة للدولة أو الولایة أو البلدیة تحت تصرف دائرة وزاریة أو مصلحة عمومیة أو مؤسسا

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 129و128المادتان -1

.، مرجع سابق58-75من الأمر رقم 727و724المادتان -2

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 82المادة -3
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عمومیة قصد تمكینها من أداء مهامها، ویكون التخصیص بناء على قرار من الوزیر المكلف 

بالمالیة إذا تعلق الأمر بالتخصیص لفائدة مؤسسة وطنیة أو دائرة وزاریة أو مؤسسات 

من المرسوم رقم 83وهیئات إداریة مستقلة أو جماعات إقلیمیة، وهو ما نصت علیه المادة 

12-4271.

المصالح غیر الممركزة والمؤسسات والهیئات ذات ا كان التخصیص لفائدة أما إذ

38الاختصاص المحلي الموجود بالولایة، فإن الوالي هو المختص بإتخاذه، حسب المادة 

بالمالیة أو یتخذ الوزیر المكلف"...:على ما یلي427-12من المرسوم التنفیذي رقم 

عا لطلب معلل ترسله الهیئة أو الجماعة أو ، قرار التخصیص تبالوالي، حسب الحالة

المصلحة المعنیة، ویتخذ القرار بناء على إقتراح المصالح المختصة المكلفة بأملاك 

.2"الدولة

مما یجدر الإشارة إلیه فإن التخصیص لا یمنح إلا للمصالح التابعة للدولة والهیئات 

منحه لفائدة المؤسسات العمومیة ذات العمومیة ذات الطابع الإداري ، إلا أنه إستثناء یجوز 

الطابع الإقتصادي والصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمیة إعتمادا على المهمة التي 

.303-90من القانون رقم 106تمارسها بإعتبارها مرافق عمومیة المادة 

أنواع التخصیص:أولا

.بمقابلیكون التخصیص إما نهائیا أو مؤقتا، كما قد یكون مجانیا أو 

:التخصیص المؤقت والتخصیص النهائي-1

:30-90من القانون رقم 85، المادة 427-12من المرسوم التنفیذي رقم83المادة 

عندما یتعلق بملك توقف مؤقتا عن كونه مفیدا للهدف المخصص له التخصیص مؤقتایكون 

30-90انون رقم من الق85دون أن یكون إحتمال إلغاء تخصیصه واردا طبقا لنص المادة 

.، مرجع سابق427-12فیذي رقم من المرسوم التن83المادة-1

.نفسهمرجع ال، 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 3فقرة 835المادة -2

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 106المادة -3
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سنوات إبتداء من تاریخ معاینته وإذا إنقضت هذه 05یكون التخصیص المؤقت لمدة أقصاها 

إلى الأملاك الوطنیة الأصلیة المدة یصبح نهائیا، وفي الحالة العكسیة فإن العقار یتم رده 

.1التي كان لها قبل التخصیص

إن المستفید یمنح له حق وما یمكن إستخلاصه واقعیا انه عند التخصیص المؤقت ف

.الاستعمال، أما أعباء الصیانة والإصلاح فتبقى على عاتق المصلحة المانحة

یكون عندما یتعلق الأمر بعقار لم یتم تخصیصه بعد أو أنه التخصیص النهائيأما 

.2قد سلم بعد إلغاء تخصیصه

:التخصیص المجاني والتخصیص بمقابل-2

:التخصیص المجاني-أ

یكون التخصیص مجانا ":على انه30-90من القانون رقم 84نصت المادة

عندما تتعلق بأحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الجماعات العمومیة من اجل 

إحتیاجات مصالحها الخاصة، كما یكون التخصیص مجانا عندما تخصص الدولة بعض 

ومن اجل إیواء المصالح أملاكها لمصلحة تابعة لولایة، البلدیة في إطار اللاتمركز

.3"لإقلیمیةالجماعات االعمومیة التي تنشأ عن منح صلاحیات جدیدة إلى 

إذن التخصیص المجاني یكون بصدد التخصیص الداخلي

:التخصیص بمقابل-ب

یكون التخصیص بمقابل عندما تكون المصلحة المستفیدة من التخصیص متمتعة 

.بالاستقلال المالي أو بمیزانیة ملحقة

یكون التخصیص بمقابل إذا تعلق المر بتخصیص خارجي بمعنى إذا قامت جماعة 

عمومیة بوضع ملك لها في خدمة جماعة عمومیة أخرى أو مؤسسة أو هیئة عمومیة وهنا 

.مرجع سابق، 30-90من القانون رقم 85المادة -1

ذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قدوري حمیدة، منازعات الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، م-2

.16، ص 2022قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.، مرجع سابق30-90من القانون رقم 84المادة -3
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، یحدد التعویض من طرف إدارة أملاك الدولة ویكون التعویضیشیر عقد التخصیص إلى 

من التخصیص النهائي أو القیمة الإیجاریة في على عاتق المصلحة أو الجماعة المستفیدة 

.حالة التخصیص المؤقت

یبین العقد ":على أنه427-12من المرسوم التنفیذي رقم 86لقد نصت المادة 

الذي یتضمن التخصیص في حالة ما إذا كان هذا التخصیص بعوض طبقا لأحكام المادة 

دارة أملاك الدولة وتتحمله التعویض الذي تحدده إ....30-90من القانون رقم 86

المصلحة أو المؤسسة العمومیة أو الجماعة التي خصص لها ویعادل هذا التعویض 

ن التخصیص نهائیا أو مؤقتا، یدفع القیمة التجاریة للعقار أو قیمته الإیجاریة تبعا لكو

المأخوذ التعویض لفائدة المیزانیة المستقلة أو للمیزانیة العامة للدولة إذا كانت المصلحة

.1"منها العقار تتمتع بالاستقلال المالي أم لا

إجراءات التخصیص:ثانیا

ة المتبعة في عملیة التخصیص نمیز في إطار الإجراءات والشكلیات القانونیة والإداری

بین نوعین من الإجراءات الشكلیة، یتعلق الأول بالتخصیص الصریح أما الثاني فیتعلق 

.بالتخصیص الضمني

:صیص الصریحالتخ-1

یعتبر التصریح الصریح إجراء إداریّا یصدر في صورة قرار إداري ولكي ینتج أثاره 

یجب أن یراعي الحكام القانونیة الصحیحة للقرارات الإداریة من حیث الشكل، الغایة السبب 

والمحل والاختصاص، حیث تبدأ عملیة التخصیص عموما بطلب مسبب یقدمه ممثل 

ة المعنیة بالمر إلى المصالح المختصة، تتولى دراسته ثم تحوله هذه المصلحة أو المؤسس

الخیرة ضمن ملف خاص إلى الهیئات الوصیة المكلفة بالمادة المختصة إقلیمیا التي تصدر 

.القرار النهائي

.، مرجع سابق30-90من قانون رقم 86، والمادة 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 86المادة -1
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على أساس قرار التخصیص یتم التسلیم الفعلي إلى المصلحة المستفیدة من 

.التخصیص

:التخصیص الضمني-2

مؤسسة أوعملیة التخصیص الضمني دون أي إجراءات شكلیة لفائدة مصلحة تتم 

هذه المصلحة أو من قبلأوالعقار موضوع التخصیص قد إكتسب عمومیة ما إذا كان

المؤسسة العمومیة أو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري لفائدة المصلحة تلقائیا بمجرد تسلیم 

دارة المختصة إقلیمیا مصحوبا بالوثائق التقنیة التي العمارة یبلغ محضر التسلیم النهائي للإ

.تسمح بضبط السجلات الوصفیة للأملاك

كذلك تقني الهیئات والسلطات المختصة في هذا المیدان العقارات التي تحتاج إلیها 

المصالح العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ویتم تخصیص هذه العقارات 

.سسة ضمنیا دون أي إجراء آخر بمجرد إقتنائهاللمصلحة أو المؤ 

غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن العقارات المكتسبة أو المبنیة من المصالح والمؤسسات 

من 85العمومیة تبقى ملكیتها تابعة للدولة أو الجماعات المحلیة حسب الحالة المادة 

.4271-12المرسوم التنفیذي رقم 

:ملاحظة

نه إذا كانت قرارات أعلى 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 89نصت المادة 

یجب أن من طرف وزیر المالیة وكانت لفائدة مصالح وزارة الدفاع، فإنه التخصیص المتخذة

تنشر في الجریدة الرسمیة، أما إذا كانت قرارات التخصیص متخذة من الوالي فتنشر في 

.2سجل العقود الإداریة

Désaffectation:إلغاء التخصیص-3

، یلزم 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 88، 83/3،87إنطلاقا من المواد 

.، مرجع سابق427-12رقم من المرسوم التنفیذي 85المادة -1

.نفسهمرجع ال، 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 89المادة -2
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القانون المصلحة أو المؤسسة العمومیة المستفیدة من التخصیص في حالة ما إذا تبین أن 

بموجب عقد التخصیص أو تزویده قد أصبح لا یفید هذه الهیئة في عملها العقار الذي تحوزه

سنوات على الأقل أو تسلمه إلى صاحبة العقار سواء 3یر مستعمل لمدة وغیر مشتغل أو غ

، حیث یتم وضعه من الدولة أو الجماعات المحلیة، ویترتب على ذلك إلغاء التخصیص

.1جدید تحت تصرفها من أجل ضمه وتصنیفه أو تبدي نیتها في ذلك

...:427-12من المرسوم التنفیذي رقم 83/4ولقد نصت المادة  دما یصبح عن"

العقار موضوع التخصیص المؤقت غیر مستعمل، یمكن إدارة أملاك الدولة بعد إعذار 

موجه حسب الأشكال القانونیة إلى المصلحة المستفیدة من التخصیص غجرا إلغاء 

".التخصیص للعقار حسب نفس الأشكال التي تم بها تخصیصه

مهمة التي كان قد قد ینجم إلغاء التخصیص أیضا عن عدم إستعمال الملك لل

.2خصص لها بمدة طویلة

قرارات تخصیص الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة أو إلغاء 

تخصیصها یكون من طرف السلطات المختصة وفقا للشروط أو الأشكال والإجراءات التي 

لعقار غیر تحدد بمرسوم یصدر بناء على تقریر الوزیر المكلف بالمالیة وإذا أصبح ا

.3ضروري

الثانيالفرع 

التأجیر والتسییر الحرّ 

قد تلجأ الإدارة المكلفة بالملاك الوطنیة الخاصة إلى إستعمال طرق القانون الخاص

التسییر ،)أولا(عملیة التأجیر:بمناسبة قیامها بأعمال التسییر وتتمثل هذه الطرق في

).ثانیا(الحرّ 

من التخصیص یسلم العقار في حالة رفض المصلحة المستفیدة":427-12من المرسوم التنفیذي رقم 87المادة -1

سابقمرجع ، "القیام بحیازته تلقائیامستعمل لأكثر من ثلاث سنوات بإمكان إدارة أملاك الدولة بعد توجیه أعذار الغیر 

.نفسهمرجع ال، 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 4الفقرة 83المادة -2

.16قدوري حمیدة، منازعات الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -3
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التأجیر:أولا

الإقلیمیة الملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعةیتمثل في وضع أحد

تحت تصرف شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، دون تحویل ملكیة الشيء 

أجیر، بعد أخذ رأي الهیئة التابع لهاص، تختص إدارة أملاك الدولة بالتالشخالمؤجر لهذا 

.1الملك المؤجر

:تأجیر الأملاك العقاریة-1

أملاك الدولة مباشرة أو بموجب تفویض تعاقدي بتأجیر العقارات التابعة دارة إتقوم 

للأملاك الخاصة بالدولة التي تسیرها مباشرة، سواء كانت مخصصة أو ألغي تخصیصها، 

وتعمل على تحدید الشروط المالیة لهذا التأجیر، ویكون لمدة لا یمكن في أي حال من 

سنة وفقا لطبیعة النشاط أو المنشآت المراد إنجازها)65(وستین الأحوال أن تتجاوز خمسة 

.4272-12من المرسوم التنفیذي رقم 102وكذا أهمیة الاستثمارات الملزم بها المادة 

وعن طریق المزاد العلني في غیر المحلات ذات الاستعمال السكني وفقا لدفتر 

یة، ویمكن في حالات إستثنائیة إبرام عقود الشروط یوافق علیه بقرار من الوزیر المكلف بالمال

حیث تكتسي فائدة 427-12من مرسوم تنفیذي رقم 103إیجار بالتراضي حسب المادة 

.3أكیدة للجماعة الوطنیة

رام عقود الإیجار لإدارة أملاك الدولة بالنسبة للعقارات التابعة [یعود الاختصاص في إ

من المرسوم 100ت مخصصة حسب المادة للدولة سواء التي تسییرها مباشرة أو كان

، حیث یختص الوالي بإبرام عقود إیجار العقارات التابعة لأملاك 427-12التنفیذي رقم 

الولایة، ورئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص العقارات التابعة للبلدیة، وذلك بعد اخذ 

.رأي المجلس الشعبي المعني أي عن طریق مداولة

.62صحراوي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 102المادة -2

.المرجع نفسه، 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 103المادة -3
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برمة في هذا الإطار وفقا لدفتر الشروط المعد مسبقا والموافق علیه تحرر العقود الم

بموجب قرار یتخذه وزیر المالیة ویحدد هذا الدفتر البنود والشروط المتعلقة بعملیة التأجیر 

باستثناء ما تعلق بالجانب المالي الذي هو من إختصاص إدارة أملاك الدولة حسب المادة 

.4271-12من المرسوم التنفیذي رقم108

من المرسوم 103/3یمكن تحدید الإیجار مع إعادة النظر في بدل الإیجار المادة

، أما بالنسبة لإمكانیة فسخ العقد فإنه لا یمكن للأطراف اللجوء 427-12التنفیذي رقم 

أشهر بموجب رسالة موصى علیها المادة 06للفسخ في أي وقت، إلا بعد إشعار مسبق قبل 

وإذا وقع إحتجاج مهما كانت طبیعته، فإنه یمكن 427-12التنفیذي رقم من المرسوم 107

.2للإدارة أن توقف مدة الإیجار في السنة التي وقع فیها الاحتجاج

:إیجار الأموال المنقولة-2

تأجیر المنقولات التابعة للأملاك الخاصة للدولة فتتولاها إدارة أملاك الدولة بصفة 

.یص أو عدم تخصیصهامباشرة في حالة إلغاء التخص

أما إذا خصصت هذه المنقولات لإحدى الهیئات العمومیة، فإنه یشترط موافقة الجهة 

هنا للجهة المستفیدة من التخصیص أن المخصصة لها المنقول لإمكانیة تأجیره، ویحق 

تضع بنود الإیجار باستثناء من تعلق منه بالجانب المالي الذي تختص به إدارة أملاك الدولة 

مباشرة عن طریق إتفاقیة وبطبیعة ون سواها ویتم التأجیر بین إدارة أملاك الدولة والمستأجرد

.أشهر)06(الحالة بعد موافقة الوالي إذا كانت مدة الإیجار تفوق ستة 

أما المنقولات التابعة للجماعات المحلیة فتؤجر بموجب إتفاقیة بین الوالي أو رئیس 

تأجر بعد موافقة المجلس المعني عن طریق مداولة، وهذا یمكن المجلس الشعبي البلدي والمس

ذلك من طرفإن طلب منهاالمشورةلإدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا التدخل لإبداء 

.مرجع سابق، 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 100المادة -1

.، المرجع نفسه427-12من المرسوم التنفیذي رقم 107، 103/3المادتان -2
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.1الجماعات المحلیة

التسییر الحرّ :ثانیا

یمكن للدولة ولجماعاتها المحلیة ومؤسساتها وهیئاتها العمومیة أن تؤجر محلاتها 

هذه المحلات وفقا للأحكام المتعلقة بالتجار كأن یسجل التجاریة للغیر قصد إستمرار نشاط

إذا توقف عن دفع لاسفالدفاتر التجاریة، كما یخضع لنظام الإفي السجل التجاري ویمسك

دیونه، ویسأل في حدود أمواله الخاصة دون أن یمتد الإفلاس والإلتزامات والمسؤولیة إلى 

مال المؤجر نظرا للخصوصیة التي تتمتع بها أموال الدولة من حیث عدم جواز الحجز عن ال

.2الحجز علیها

یؤول الاختصاص في إبرام 30-90من القانون رقم 103و102فبحسب المواد 

عقود التسییر الحر لنفس الجهات المختصة بإبرام عقود الإیجار حسب كل حالة، مدیر 

وال خاصة بالدولة وذلك بعد إستشارة مدیر التجارة وأما إذا أملاك الدولة إذا تعلق الأمر بأم

تعلق المر بأموال خاصة بالجماعات المحلیة، فإن إدارة أملاك الدولة لها فقط دور

إستشاري، وفیما یخص العلاقة بین المؤجر والمستأجر فهي محددة وفقا لدفتر الشروط 

.3المرفق مع العقد

الثالثالفرع 

الامتیاز

مع شخص طبیعي أو معنوي )بلدیة، ولایة، دولة(تبرمه الجماعات العمومیة هو عقد 

عام أو خاص یسمى صاحب الإمتیاز لتسییر مرفق عام ومال عام في إطار إحترام دفتر 

.الشروط مع تحمل صاحب الإمتیاز مخاطر وأعباء التسییر

.، مرجع سابق427-12من المرسوم التنفیذي رقم 136و131المادتان -1

أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، -2

.146، ص 2009

.، مرجع سابق30-90، من القانون رقم 103، 102المادتان -3
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الأملاك الوطنیة یقصد به ذلك الأسلوب التعاقدي الذي تحول بموجبه الإدارة المكلفة ب

أو منقولة تابعة للأملاك الخاصة للدولة لفائدة أشخاص طبیعیین حق إستعمال أملاك عقاریة 

.1يأتاو أو معنویین لمدة محددة وبمقابل محدد مسبقا یكون على شكل 

فتلجأ الدولة في إطار أداء وظائفها الإجتماعیة والإقتصادیة إلى منح بعض 

الأشخاص والهیئات التي تتوفر فیها شروط معینة من أجل التسهیلات والامتیازات لبعض

بصفة )المستفید(إستعمال الأملاك الوطنیة الخاصة بما یعود بالفائدة على صاحب الإمتیاز 

.خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة

فبموجب عقد الامتیاز الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنیة الخاصة حق إستعمال أملاك 

ة تابعة لها لفائدة فئات معینة ولمدة معینة ولمدة محددة مجانا أو بمقابل أتاوة عقاریة أو منقول

.إیجاریة یدفعها المستفید

یخضع عقد الامتیاز إلى مزیج من الشروط منها ما تأخذ شكل تعاقدي یحكمها قاعدة 

العقد شریعة المتعاقدین وأخرى تنظیمیة من خلال وضع دفتر شروط، أي الطابع التنظیمي 

ثر من كونه یعبر عن إرادة طرفي العقد، بحیث لیس للمتعاقد مناقشة ما جاء في دفتر أك

.الشروط، بل علیه الموافقة علیها

هناك عدة أنواع لعقود الامتیاز، فقد یكون إمتیازا في الاستعمال أو السكن أو في 

.إطار الاستثمار

إمتیاز في حق الاستعمال:أولا

المتعلق بمنح 156-93رقم ها المرسوم التنفیذيهي عقود محددة المدة نص علی

إمتیاز حق إستعمال الأملاك الوطنیة للجماعات ذات الطابع الإجتماعي، فبموجب هذا 

الامتیاز تساهم السلطة العامة بتقدیم المساعدة لترقیة نشاطات الجمعیات والهیئات ذات 

یة وحمایة حقوق المعوقین جمعیات ترق(الطابع الإجتماعي باعتبار نشاطها ذات نفع عام 

.19قدوري حمیدة، مرجع سابق، ص -1
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.1)وإدماجهم المهني، حمایة الطفولة المسعفة

هو عقد بمقتضاه تساهم الإدارة العامة في مد ید العون والمساعدة لتقریر نشاطات 

ومنقولات مجانا الجمعیات والهیئات ذات الطابع الاجتماعي، وذلك من خلال وضع عقارات

رامیة إلى حمایة الفئات المحرومة والمعوزة وهو تحت تصرفها قصد تسهیل أداء مهامها ال

:عقد لمدة محددة وله طرفین هما

:السلطة مانحة الامتیاز-1

یكون أما الوزیر أو الوالي عندما یكون محل الامتیاز تابعا للولایة أو رئیس المجلس 

.2الشعبي البلدي عندما یكون المال تابعا للبلدیة

:المستفید-2

تختص بتحقیق منفعة عامة ویجب أن یستغل هذا الامتیاز في تكون جمعیة أو هیئة 

.3الأغراض التي تضمنتها إتفاقیة الإمتیاز

إمتیاز حق السكن:ثانیا

هو السكن الممنوح للموظف قصد الأداء الحسن والفاعلیة للخدمة العامة ویتخذ هذا 

.الامتیاز إحدى الصورتین، الضرورة الملحة للخدمة أو منفعة الخدمة

:لضرورة الملحة للخدمةا-1

:یمنح هذا السكن في حالتین هما

والتي یجب أن یكون فیها الموظف حاضرا في مكان العمل لیلا ونهارا، :الحالة الأولى-

مما یقتضي أن یسكن في البنایة حیث یمارس وظیفته أو في بدایة مرتبطة بها وإلا تعذر 

.مزاولة نشاطه

، یتعلق بمنح الجمعیات والمنظمات ذات الطابع الإجتماعي 1993یولیو 7، مؤرخ في 156-93المرسوم التنفیذي رقم -1

.1993یولیو 11، صار في 45ج عدد .ج.ر.إمتیاز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للأملاك الوطنیة، ج

.21-20قدوري حمیدة، مرجع سابق، ص ص -2

.212ییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص سلطاني عبد العظیم، تس-3
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مل مسؤولیة ذات تبعات خاصة تتطلب منه حضورا الموظف الذي یتح:الحالة الثانیة-

.1دائما دون أن یكون ضروریا أن یسكن في مقر عمله

تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول الحق في إمتیاز السكن لضرورة الخدمة 

والبیئة، بعد إستشارة الملحة بقرار وزاري مشترك بین وزیر المكلف بالإسكان وزیر الداخلیة

:الهیئات المعنیة، وتكون هناك ضرورة الخدمة الملحة في الحالتین الإثنینالسلطات و 

إذا العون لا یستطیع أداء خدمة دون أن یكون ساكنا في العمارة التي یمارس فیها -

.وظائفه، أو في عمارة ملحقة بها وكان حضوره مطلوبا لیلا ونهارا

ترتب علیه استعداد دائم إذا كان العون یشتغل منصب سلطة یقتضي تبعیات خاصة وی-

.2دون أن یكون مع ذلك ساكنا في أماكن عمله

:لمنفعة الخدمة-2

ویمنح إمتیاز السكن في إطار منفعة الخدمة عندما یمكن المسكن للأداء الحسن 

للخدمة أو یجع تزوید مناطق معینة بكفاءات إضافیة ویثبت الإمتیاز في الحالتین بقرار یعده 

إذا كان السكن تابعا للبلدیة، أو الوالي إذا كان تابعا للولایة أو رئیس مدیر أملاك الدولة 

المجلس العبي البلدي إذا كان تابعا للبلدیة، أما إذا كان تابعا لمؤسسة عامة إداریة ذات 

.إختصاص وطني یمنح الإمتیاز بقرار مدیر المؤسسة

دمة ویدفعه المستفید في حالة منفعة للخ)بدل الإیجار(یكون الإمتیاز بمقابل مالي 

المستفید من الامتیاز لصاحب العمل أما إذا تعلق الأمر بالضرورة الملحة للخدمة فلا یدفع

بدل الایجار بل تتحمله الهیئة المستخدمة، ویلغى هذا الامتیاز عند نهایة الوظیفة التي بررته 

خلاء الأماكن من أجل المستفید بإأو بیع البنایة أو إلغاء تخصیصها، وفي كل الحالات یلزم 

ثلاثة أشهر إعتبارا من تاریخ إلغاء قرار الإمتیاز وإلا طبقت بأنه غرامات مالیة بصفة 

.19قدوري حمیدة، مرجع سابق، ص -1

، یحدد كیفیات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة 1989فبرایر 7مؤرخ في 10-89مرسوم تنفیذي رقم -2

.1989فبرایر 8، صادر في 6ج عدد .ج.ر.الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلیة منح هذه المساكن، ج
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.1تلقائیة

الامتیاز في إطار الاستثمار:ثالثا

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي 04-08أجاز الأمر رقم 

.لإستقبال مشاریع إستثماریةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة ل

في إطار تشجیع الاستثمار یمكن للأراضي التابعة للأملاك العامة الخاصة إستقبال 

مشاریع استثماریة محل منح الامتیاز لفائدة المؤسسات والهیئات العمومیة والأشخاص 

الطبیعیة أو المعنویة الخاضعة للقانون الخاص یستثنى من منح الامتیاز على الأراضي

المنجمیةوالقطع الأراضي المتواجدة داخل المساحاتالخاصة للدولة الأراضي الفلاحیة

البحث عن المحروقات واستغلالها، ومساحات حمایة المنشآت الكهروبائیة ومساحات

ومساحات المواقع الأثریة والثقافیة والقطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة والغازیة 

.لدولةالمستفیدة من إعانة ا

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز 152-09وقد اشترط المرسوم التنفیذي رقم 

.2على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة

سنة 33یمنح الامتیاز عن طریق التراضي ویرخص بقرار من الوالي لمدة تتراوح بین 

على أساس دفتر شروط یتوافق مع النموذج المرفق بالمرسوم سنة قابلة للتجدید 99و

مقابل دفع  أتاوة سنویة تتحدد من طرف إدارة أملاك الدولة بحیث 152-09التنفیذي رقم 

.3من القیمة الحقیقیة للعقار)%5(1/20تمثل 

.20قدوري حمیدة، مرجع سابق، ص -1

، مرجع سابق04-08أمر قم -2

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 2009مایو 2، مؤرخ في 152-09من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -3

، ملغى 2009مایو 6ج عدد .ج.ر.إستثماریة، جالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز القابل للتحویل إلى 2023دیسمبر 28مؤرخ في 487-23بالمرسوم التنفیذي رقم 

، 85ج عدد .ج.ر.تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة، ج

.2023دیسمبر 30صادر في 
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ینتهي الامتیاز بإتفاق الطرفین أو من طرف الجهات القضائیة المختصة بمبادرة من 

أملاك الدولة إذ أخل المستفید من الامتیاز بنصوص القانون أو بنود دفتر الشروط أو مدیر

بسبب عدم إتمام المستفید لمشروعه الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتیاز مع 

.إستفادته من الأجل الإضافي

الامتیاز في إطار الترقیة:رابعا

سة تشجیع الاستثمارات لإنعاش الحیاة تجدر الإشارة إلى أن المشروع وفي إطار سیا

الإقتصادیة والمساهمة في تطویر عجلة النمو في البلاد، أصدر مجموعة تعدیلات على 

الأحكام المتعلقة بمنح الإمتیاز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة 

:لإنجاز مشاریع إستثماریة ومنها في قوانین المالیة نورد أهمها

منه أحكاما تقضي بإعفاء العقود 60في المادة 2015ن قانون المالیة سنة تضم-

.الإداریة المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة الممنوحة

منه مبدأ التراضي في منح 480في المادة 2015كرس قانون المالیة التكمیلي لسنة -

ط منح الامتیاز التي كانت تشتر 04-08من الأمر رقم 5الإمتیاز، حیث عدلت المادة 

إلا بترخیص من الوزیر التابع لقطاعه العقار عن طریق المزاد العلني والذي لا یكون 

.1المعني، وأصبح یمنح بالتراضي ویرخص بقرار من الوالي دون غیره من الهیئات

، 40ج عدد .ج.ر.، ج2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو 23مؤرخ في 01-15أمر قم -1

.2015یولیو 23صادر في 
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:خاتمة

في ضوء ما تم التطرق إلیه في هذه المذكرة، یتضح إن إدارة وتسییر الأملاك الوطنیة 

، لما لها من دور محوري في التي تضطلع بها الدولةالحیویةخاصة تعد من بین المهام ال

الحفاظ على الرصید العقاري العمومي وضمان إستقلاله بطریقة عقلانیة وفعالة تواكب 

.متطلبات التنمیة المستدامة

أبرزت الدراسة أن الإیطار القانوني والتنظیمي الذي یؤطر هذه الأملاك على لقد

الرغم من تطوره، لا یزال یواجه حملة من التحدیات، سواء من حیث التنسیق بین مختلف 

.الجهات المعنیة أو من حیث آلیات الجرد والتثمین والرقابة

یعتبر موضوع تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة الخاصة من المواضیع ذات  الطابع 

لإدارة العامة مع القواعد القانونیة التي القانوني الإداري، حیث یتقاطع فیه الجانب التنظیمي ل

.تحكم الملكیة العمومیة الخاصة  التابعة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة

30-90كام القانون رقم فمن الناحیة القانونیة، تخضع الأملاك الوطنیة الخاصة لأح

المكملة والمتعلق بالأملاك الوطنیة وكذا النصوص التنظیمیة 1990دیسمبر 1المؤرخ في

المتعلق بتحدید إجراءات جرد وتقییم الأملاك 454-1له، وعلى رأسها المرسوم التنفیذي رقم 

.المحدد لكیفیات تسییر الأملاك الخاصة455-91الوطنیة والمرسوم التنفیذي رقم 

یمیز المشرع الجزائري بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة الخاصة، حیث 

ة لا تتمتع بحصانة مطلقة، ویمكن التصرف فیها بالطرق القانونیة مثل البیع، أن هذه الأخیر 

القانون، ر، التبادل، القسمة، التخصیص أو التنازل، وفقا لشروط وإجراءات یحددهاالإیجا

لكن رغم ذلك فإن هذه الأملاك تبقى  خاضعة لنظام خاص یحافظ على طابعها العمومي 

.الحجز علیهاویمنع إكتسسابها بالتقادم أو 

أما من الناحیة الإداریة، فإن تسییر الأملاك الوطنیة یسند إلى الإدارة العامة ممثلة 

المالیة، بالتنسیق مع المحافظات العقاریة في المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التابعة لوزارة

.ومصالح الدولة الأخرى
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ة العمومیة، والصفقات وتمارس هذه المصالح صلاحیاتها في إطار قواعد المحاسب

.العمومیة، والنصوص المتعلقة بحمایة المال العام

:كما یخضع تسییر هذه الأملاك لمجموعة من المبادئ القانونیة أهمها

.مبدأ الشرعیة الإداریة في التصرف والتسییر-

.مبدأ حسن إستعمال المال العام-

.لأملاكمبدأ الشفافیة والمساواة في منح الحقوق المرتبطة هذه ا-

إلى ذلك أن تتوجه الإدارة إلى الأسالیب والطرق التي تدعو للمنافسة، سواء فظ

تعلق الأمر بتكوین الأملاك أو تعلق الأمر بإرادتها، ولإضفاء المرونة على هذا النظام لم 

یغفل المشرع على دعمه ببعض الطرق الاستثنائیة على القواعد العامة، یكون   إنتهاجها من 

مبررا بإحدى الأسالیب التي حددها المشرع على سبیل الحصر والخاصة بكل حالة الإدارة 

.استثنائیة

هذا ولا یفوتنا أن یختم هذه الدراسة ببعض النتائج والتوصیات المقترحة التي رأیناها ضروریة 

:تتمثل أساسا فیما یليفي إدارة الأملاك الوطنیة، 

ه المذكرة وهيالنتائج المتحصلة علیها في دراستنا لهذ:

، )المدیریة العامة للأملاك الوطنیة(إنشاء جهاز إداري تحت سلطة وزارة المالیة -

.یق والتسییر الإقلیمي لتلك الأملاكلتشریع والتنسصلاحیات إعداد ا

.للأملاك الوطنیة الخاصة تختلف عن العامة، فهي لا تخضع للتقادم أو الحجز-

.مصممة للحفاظ علیهاهناك حمایة مدنیة وإداریة وجزائیة -

القضاء الإداري هو الجهة المختصة أصلا للنظر في المنازعات بینما القضاء العادي -

.یعتبر استثناءا

هو تثمین )الخ....كالبیع بالمزاد أو التأجیر، التخصیص(التصرفات القانونیة الهدف من-

.الأملاك والمحافظة علیها، وتسییرها وفقا للقانون
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ى عدة توصیات وهيخلصت الدراسة إل:

ضرورة مراجعة الإطار التشریعي لسد الثغرات والتناقضات الموجودة بین النصوص -

.المختلفة، المشكلة للمنظومة القانونیة الوطنیة

إجراء دراسات معمقة لتطویر آلیات قانونیة واضحة وتكوین العاملین في هذا المجال، -

.وكذلك خضوعهم للرقابة

.بشریة والتقنیة للمصالح المكلفة بالتسییرتعزیز الموارد ال-

.توعیة الجمهور بأهمیة الملاك الوطنیة ودورها في التنمیة المحلیة-
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I. باللغة العربیةالمراجع

الكتب:أولا

.2021ئر، أعمر یحیاوي، الوسیط في شرح قانون الأملاك الوطنیة، دار الهدى ، الجزا-1

، دار هومة 11حمدي باشا عمر، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، طبعة جدیدة -2

.2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

سلطاني عبد العظیم، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، الطبعة -3

.2010، دار الخلدونیة، الجزائر، 2010

.1986، أصول القانون الإداري، منشأة العارف، الإسكندریة، شیخا إبراهیم عبد العزیز-4

لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، وفقا لأحكام التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار -5

.2011هومة، الجزائر، 

محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، -6

.1984الجزائر، 

مسعوب شیهوب، المبادئ العامة الداریة، نظریة الإختصاص، دیوان المطبوعات -7

.2009الجامعیة، 

نوفل علي عبد االله صفي الدلیمي، الحمایة الجزائیة للمال العام، دار هومة للنشر -8

.2005والتوزیع، الجزائر، 

، دار هومه أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة-9

،ر2009للطباعة والنشر، الجزائر، 

المذكرات الجامعیة :ثانیا

:مذكرات الماجستیر-أ

أحمد رحال، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك -1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قسم القانون 30-90الوطنیة 

.2010اري كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الخاص، فرع القانون العق
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حفصي یوسف، بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة -2

.2005ماجستیر، جامعة البلیدة، 

:مذكرات الماستر -ب

أسمهان حمدي، الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل -1

ر، شعبة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة ماست

.2015-2014جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

صحرواي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة ماستر أكادیمي، میدان الحقوق -2

اح، ورقلة، والعلوم السیاسیة، شعبة الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرب

2014.

قدوري حمیدة، منازعات الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، -3

،2022كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

نورین سهام، الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل -4

ماستر، التخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد شهادة ال

.2023-2022الحمید بن بادیس، مستغانم، 

المقالات:ثالثا

بیع الأملاك العقاریة للدولة ودواوین الترقیة والتسییر العقاري للخواص عن "حنیش منى، -1

، العدد الأول، جوان نیة والسیاسیةمجلة المنار للبحوث والدراسات القانو ، "طریق التنازل

.194-174، جامعة قسنطینة، ص ص 2010

فراجي كوثر، الحیازة وأثرها في كسب الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب في القانون -2

، كلیة الحقوق والعلوم 1، العدد 6، المجلد مجلة القانون العقاري والبیئةالجزائري، 

.72-51ادیس، مستغانم، ص ص السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن ب

المجلة الجزائریة للعلوم ، "تسییر الأملاك العقاریة الحضریة التابعة للبلدیة"لحرش دنیازاد، -3

.114-99كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ص ص ، القانونیة والسیاسیة
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بیع الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون الأملاك "مریم بوشربي، -4

، جامعة خنشلة، 10، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "یة في الجزائرالوطن

.383-366، ص ص 2017جانفي 

، جامعة مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، "الأملاك الوطنیة الخاصة"مقداد خالد، -5

.54-46، ص ص 2016أفریل 1زیان عاشور بالجلفة، العدد الثاني، 

مجلة ، "10-11ك الوطنیة التابعة للبلدیة في ظل القانون رقم الأملا"میساوي حنان، -6

.268-242، جامعة أدرار، الجزائر، ص ص 1، العدد 2، المجلد القانون والمجتمع

التصرفات القانونیة الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة في القانون "مزهود حنان، -7

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، كلی2، العدد 08، المجلد مجلة القانون، "الجزائري

.117-80، ص ص 2019جیجل، الجزائر، 

النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

میثاق الثورة -، یتضمن الثروة الزراعیة،1971نوفمبر 8مؤرخ في  73-71قانون رقم -1

(1971نوفمبر 30، صادر في 30ج عدد .ج.ر.الزراعیة، ج )ملغى.

ج .ج.ر.، یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -2

26-95، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1990نوفمبر 18، صادر في 49عدد 

.1995سبتمبر 27، صادر في 55ج عدد .ج.ر.، ج1995سبتمبر 25المؤرخ في 

ج .ج.ر.، یتضمن التهیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر 1مؤرخ في 29-90قانون رقم -3

، المؤرخ 05-04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 2، صادر في 51عدد 

15، صادر في 51ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج2004أوت 14في 

.2004أوت 

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر 01مؤرخ في 30-90قانون رقم -4

14-08معدل ومتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر02، صادر في 52ج عدد .ج.ر.ج

.2008غشت 3، صادر في 44ج عدد .ج.ر.، ج2008یولیو 20مؤرخ في 
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، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991أفریل 27مؤرخ في 11-91قانون رقم -5

، المعدل 1991أفریل 27، صادر في 21ج عدد .ج.ر.أجل المنفعة العمومیة، ج

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30في 08-13والمتمم إلى غایة 

2014.

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -6

، 2001أوت 22، صادر في 47ج عدد .ج.ر.الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج

اف ، الذي أض2008فبرایر 28المؤرخ في 01-08المعدل والمتمم بالأمر رقم 

مارس 2، صادر في 11ج عدد .ج.ر.تعدیلات تتعلق بالخوصصة وإعادة الهیكلة، ج

2008.

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -7

.2006مارس 8، صادر في 14ج عدد .ج.ر.ج

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز 2006أوت 30مؤرخ في 11-06أمر رقم -8

والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 

.2006غشت 30، صادر في 53ج عدد .ج.ر.إستثماریة، ج

، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 2008یولیو 20مؤرخ في 15-08قانون رقم -9

.2008غشت 3، صادر في 44ج عدد .ج.ر.إنجازها، ج

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو 22لمؤرخ في ا10-11قانون رقم -10

.، معدل ومتمم2011یولیو 3، صادر في 37

ج .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12قانون رقم -11

.2012فبرایر 29، صادر في 12عدد

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة2015یولیو 23مؤرخ في 01-15أمر قم -12

.2015یولیو 23، صادر في 40ج عدد .ج.ر.، ج2015
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:النصوص التنظیمیة-ب

، یحدد كیفیات شغل المساكن 1989فبرایر 7مؤرخ في 10-89مرسوم تنفیذي رقم -1

الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلیة منح هذه 

.1989فبرایر 8، صادر في 6ج عدد .ج.ر.المساكن، ج

، یحدد شروط إدارة 1991نوفمبر 23، المؤرخ في 454-91رسوم تنفیذي رقم م-2

ج عدد .ج.ر.الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، ج

،1991نوفمبر 24، صادر في 60

، یحدد إجراءات إعداد المخطط 1991ماي 28مؤرخ في 177-91مرسوم تنفیذي رقم -3

ج عدد .ج.ر.ئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، جالتوجیهي للتهی

317-05، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1991جوان 1، صادر في 26

.2005سبتمبر 11، صادر في 62ج عدد .ج.ر.، ج2005سبتمبر 10مؤرخ في 

ح الجمعیات ، یتعلق بمن1993یولیو 7، مؤرخ في 156-93مرسوم تنفیذي رقم -4

والمنظمات ذات الطابع الإجتماعي إمتیاز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للأملاك 

.1993یولیو 11، صار في 45ج عدد .ج.ر.الوطنیة، ج

، یحدد شروط وكیفیات التنازل 2003أوت 07مؤرخ في 269-03مرسوم تنفیذي رقم -5

لتسییر العقاري المستلمة أو عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة وا

، صادر في 48ج عدد .ج.ر.، ج2004الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة 

، 2018یونیو 04مؤرخ في 153-18، ملغى بمرسوم تنفیذي رقم 2003غشت 13

یحدد  شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة والأملاك المسیرة من 

یونیو 06، صادر في 33ج عدد .ج.ر.الترقیة والتسییر العقاري، جطرف دواوین

، 2025أبریل 27، مؤرخ في 135-25، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 2018

.2025مایو 07، صادر في 28ج عدد .ج.ر.ج
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، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2005یولیو 10مؤرخ في 248-05مرسوم تنفیذي رقم -6

الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993یولیو سنة 27المؤرخ في 93-186

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991أبریل 27المؤرخ في في 91-11

.2005یولیو 10، صادر 48ج عدد .ج.ر.أجل المنفعة العمومیة، ج

، یحدد شروط وكیفیات منح 2009مایو 2، مؤرخ في 152-09مرسوم تنفیذي رقم -7

متیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع الا

487-23، ملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 2009مایو 6ج عدد .ج.ر.إستثماریة، ج

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز القابل للتحویل إلى 2023دیسمبر 28مؤرخ في 

الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك

.2023دیسمبر 30، صادر في 85ج عدد .ج.ر.استثماریة، ج

، والذي یحدد شروط 2012دیسمبر 16مؤرخ في 427-12مرسوم تنفیذي رقم -8

، 69ج عدد .ج.ر.وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ج

.2012دیسمبر 19صادر في 

المواقع الإلكترونیة:ساخام

htm.wilayaالموقع الرسمي لولایة المدیة -1 medea.dz /

اجتهاد قضائي:سادسا

، الصادر عن المجلة القضائیة لسنة 1992دیسمبر 06المؤرخ في 89298القرار رقم -1

،02، العدد1992

، المحدد لشروط البیع الأراضي1994جوان 7القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -2

الفضاء أو المبنیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة المخصصة إنجاز عملیات 

.التهیئة العقاریة والتعمیر
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1-Yves Gaudement, Droit Administratif, 21éme édition, L.G.D.J

L’extenso édition, paris, 2012

2-Ahmed rahmani, droit des biens public, ITCIS-edition, alger, 1996
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33...مراحل وإجراءات معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري:الفصل الثاني

34........................الهیئات المكلفة بإدارة الأملاك الوطنیة الخاصة:المبحث الأول

35...........................عة للولایةإدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التاب:المطلب الأول

35..................................................المجلس الشعبي الولائي:الفرع الأول

36.................................................................تشكیلة المجلس:أولا

36..................................................................رئیس المجلس:ثانیا

37..................................................................تسییر المجلس:ثالثا

39...........................................................اختصاصات المجلس:رابعا

41........................................ئيانتهاء عضویة المجلس الشعبي الولا:خامسا

42...................................................................الوالي:الفرع الثاني

42................................................................صلاحیات الوالي:أولا

43..........................ملاك الوطنیة الخاصةاختصاصات الوالي في مجال الأ:ثانیا

44...........................إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة:المطلب الثاني

44...................................................................البلدیة:الفرع الأول

45..........................................................المجلس الشعبي البلدي:أولا

50...................................................رئیس المجلس الشعبي البلدي:ثانیا

52.........................الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضري:الفرع الثاني



-104-

54.................................ییر الأملاك الوطنیة الخاصةطرق تس:المبحث الثاني

54..............................................التصرفات الناقلة للملكیة:المطلب الأول

54.............................................التنازل عن الأملاك الخاصة:الفرع الأول

تسویة البنایات الفوضویة المشیدة على الأملاك الخاصةالتنازل في إطار:أولا

56...................................................................التابعة للدولة

269-03التنازل عن العقارات التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، مرسوم رقم :ثانیا

57....................................................296-06معدل مرسوم رقم 

59...............................ات في إطار الاحتیاجات العقاریةالتنازل عن العقار :ثالثا

59............................................بیع الأملاك الوطنیة الخاصة:الفرع الثاني

60..............................................................البیع بالمزاد العلني:أولا

67.................................................................البیع بالتراضي:ثانیا

72..........................................................التبادل والقسمة:الفرع الثالث

72..........................................................................التبادل:أولا

75.........................................................................القسمة:ثانیا

77..........................................التصرفات غیر لناقلة للملكیة:المطلب الثاني

77..............................................................التخصیص:رع الأولالف

78................................................................أنواع التخصیص:أولا

80............................................................إجراءات التخصیص:ثانیا

82...................................................التأجیر والتسییر الحرّ :رع الثانيالف

83.........................................................................التأجیر:أولا

85...................................................................التسییر الحرّ :ثانیا

85.................................................................الامتیاز:الفرع الثالث

86........................................................إمتیاز في حق الاستعمال:أولا

87..............................................................إمتیاز حق السكن:ثانیا



-105-

89.....................................................الامتیاز في إطار الاستثمار:ثالثا

90.......................................................الامتیاز في إطار الترقیة:رابعا

91................................................................................خاتمة

94........................................................................قائمة المراجع

102.............................................................................الفهرس



الملخص

ة كبیرة في النظام الإقتصادي في المجتمعات في شتى تكتسب الأملاك الوطنیة أهمی

بحیث یقاس تقدم الدول وازدهارها بالحكم العقلاني والعلمي في تنظیم تسییر ،المجالات

إلى الأملاك الوطنیة بإختلاف أنظمة الدول لما تهدف إلیه الدولة تختلف النظرة ،أملاكها

علیه فالدولة اللیبرالیة تقسم أملاكها إلى الرأسمالیة یختلف عما تسعى الدولة الاشتراكیة و 

وتخضعها إلى )تطبق علیها قانون خاص(أملاك وطنیة عمومیة وأملاك وطنیة خاصة 

على عكس الدولة الاشتراكیة التي لا تبنى هذا )تطبق علیها قانون عام(ازدواجیة قانونیة 

.طنیة للدولة دون التمییزالو الأملاكبتطبیق نظام تشریعي واحد على كل التقسیم، بل تكتفي 

:الكلمات المفتاحیة

؛ عقار مبنيأملاك وطنیة خاصة؛ إدارة؛ تسییر؛ التسییر الحر؛ عقار حضري


